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قوانـيـنقوانـيـن
قانون رقم قانون رقم 11 -  - 16 مؤرخ في  مؤرخ في 3 صفر عام  صفر عام  1433 اJوافق  اJوافق 28 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة r2011  يتضـمن قانون اJالية لسنةr  يتضـمن قانون اJالية لسنة

.2012

ــــــــــــــــــــــــــــــ
rإن رئيس الجمهورية

rواد 119 و 122 و 125 و126 منهJلا سيما ا rبناء على الدستور -
- و~ــقــتــضى الــقـانــون رقم 84 - 17 اJــؤرخ في 8 شــوال عـام 1404 اJــوافق 7 يـولــيــو ســنـة 1984 واJــتــعــلق

rتممJعدل واJا rاليةJا Xبقوان
rوبعد رأي مجلس الدولة
rانJوبعد مصادقة البر

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :
أحكام تمهيديةأحكام تمهيدية

اJادة الأولى :اJادة الأولى : مع مراعاة أحكام هذا القانونr يواصل في سنة 2012 تحصيل الضرائب اJباشرة والرسوم
اJماثلة والضرائب غـير اJباشرة والضرائب المختلفة وكـذا كل اJداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة طبقا
لـلــقـوانــX والـنــصـوص الــتـطــبـيــقـيــة الجـاري بـهــا الـعــمل عــنـد تـاريـخ نـشــر هـذا الــقـانـون فـي الجـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.
كـمــا يـواصل خـلال سـنـة 2012 طــبـقـا لــلـقـوانـX والأوامــر واJـراسـيـم الـتـشـريــعـيـة والــنـصـوص الــتـطـبــيـقـيـة
الجـاري بـهـا الـعـمل عـنـد تـاريخ نـشـر هـذا الـقـانـون فـي الجـريـدة الـرسـمـيـة لـلـجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـد�ـقـراطـية
الشـعـبـيـةr تحـصيـل مخـتـلف الحـقـوق والحـواصل واJـداخيل المخـصـصـة لـلـحسـابـات الخـاصـة لـلخـزيـنـة والجـمـاعات

الإقليمية واJؤسسات العمومية والهيئات اJؤهلة قانونا.

الجزء الأولالجزء الأول
طرق التوازن اJالي ووسائلهطرق التوازن اJالي ووسائله

الفصل الأولالفصل الأول
أحكام تتعلق بتنفيذ اJيزانية والعمليات اJالية للخزينةأحكام تتعلق بتنفيذ اJيزانية والعمليات اJالية للخزينة

(للبيان)(للبيان)

الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام جبائيةأحكام جبائية

القسم الأولالقسم الأول
الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلةالضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة

اJادة اJادة 2 :  : تـعدل وتـتمم أحكام اJادة 8 من قانون الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة وتحرر كما يأتي :

"اJادة 8 : إذا كان للمكلف بالضريبة محل إقامة وحيد ...... (بدون تغيير حتى) مؤسسته الرئيسية.
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غيـر أنهr تخـضع اJـداخيل المحـققـة من طـرف اJكـلـفX بـالضـريـبة الـتابـعـX لكل من الـنظـام اJـبسط ونـظام
الـتـصـريح اJـراقب لـلـضـريبـة عـلى الـدخل الإجـمـالي في مـكـان �ـارسـة الـنشـاط أو اJـهـنـة أو عـنـد الاقـتـضاء في
اJؤسسة الرئيسيـة. وينطبق نفس الأمر بالنسبة Jداخيـل الشركاء في شركات الأشخاص وشركات اJساهمة

~فهوم القانون التجاري وأعضاء الشركات اJدنية الخاضعة للنظامX اJذكورين أعلاه.

كما يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي .............. (الباقي بدون تغيير) ................................... ".

اJادة اJادة 3 :  : تـعدل وتتمم أحكام اJادة 42 من قانون الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة و تحرر كما يأتي :

"اJادة 42 : 1 - ......................................(بدون تغيير)............................................................

2 - .....................................................(بدون تغيير)............................................................
3 - تخضع اJداخيل .................. (بدون تغيير حتى) ذات الاستعمال التجاري أو اJهني.

يؤدّى مبـلغ الضريبـة اJستـحقة لـدى قباضة الـضرائب اJتـواجدة في مكـان العقـار في أجل أقصاه ثلاثون
(30) يوما ابتداء من تاريخ تحصيل الإيجار.

تسـتحق الضريـبة على الإيجـار في أول يوم من كل شهـرr في حالة عدم ذكـر الأجل اJتفق علـيه في العقد.
ويطبق هذا الحكم حتى إذا لم يسدد اJستغل أو شاغل الأمكنة الإيجار.

Xتـسـتـحق الـضريـبـة عـلى عـمـلـيـات الإيجـار المحـصـلـة مـسـبـقا في أجـل ثلاث rمـع مـــراعـاة الأحـكام الـسـابـقـة
(30) يوما ابتداء من تاريخ تحصيلها.

في حالـة الـفسخ اJـسـبق لـلعـقدr �ـكن اJـؤجـر أن يطـلب اسـترداد الـضـريبـة اJـتصـلـة باJـرحلـة اJـتبـقـية في
السريان شريطة تبرير استرجاع اJستأجر Jبلغ الإيجار المحصل للمرحلة غير اJنتهية".

اJادة اJادة 4 :  : تعدل أحكام اJادة 46 من قانون الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة وتحرر كما يأتي : 

"اJادة 46 : تعتبر مداخيل موزعة على وجه الخصوص :

 1 إلى 7 ............................................ (بدون تغيير) ...............................................................

8 - الأرباح المحولة إلى شركة أجنبية ................. ( الباقي بدون تغيير) ......................................".

اJادة اJادة 5 :  : تعدل وتتمم أحكام اJادة 128 من قانون الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة وتحرر كما يأتي :

"اJادة 128 - 1 : يخضع للاقتـطاع من اJصدرr الأجراء وأصـحاب اJعاشات والـريوع العمرية..................
(بـدون تـغـيـيـر حـتى) ~ـوجب قـانـون اJالـيـة بـاسـتـثـنـاء الـفـئـة اJـنـصـوص عـلـيـها فـي اJادة 168 اJـقـطع د من هذا

القانون.

2 - يتكون أساس هذا الاقتطاع ................... ( الباقي بدون تغيير) ............................................".

اJـادة اJـادة 6 :  : تـــعــدل أحــكـــام اJـــادة 138 مـــكـــرر مــن قــانـون الـضـرائب اJـبـاشـرة و الـرسـوم اJـمـاثـلـة وتحـرر
كما يأتي :

"اJـادة 138 مـكـرر : �ـكن تجـمـعـات الـشـركـات مـثـلـمـا هي مـحـددة ................ (بـدون تـغـيـيـر حـتى) بـأحـكـام
القانون التجاري.

يـتم الإقــصـاء الـتـلــقـائي من مـحـيـط تجـمع الـشـركــات بـاJـفـهــوم الجـبـائيr لـكل شــركـة تـتـوقف عـن اسـتـيـفـاء
الشروط اJبينة أعلاه".
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اJادة اJادة 7 : : تعدل وتتمم أحكام اJادة 144 من قانون الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة وتحرر كما يأتي :

"اJادة 144 : تدخل إعانات التجهيز التي تمنحها.......( بدون تغيير حتى) الخمسة اJوالية.

rوجهة لاقتنـاء تجهيزات قابلة للاهـتلاك في مدة تتجاوز خمس (5) سنواتJغير أنه يتم ربط الإعانـات ا
بسنوات مدة الاهتلاكr وفقا للشروط المحددة أعلاه. 

في حالة التنازل ...................................... ( الباقي بدون تغيير) ............................................".

اJادة اJادة 8 : : تعدل أحكام اJادة 193 من قانون الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة وتحرر كما يأتي :

"اJادة 193 - 1 ................................. (بدون تغيير) ................................................................. 

 2 - عــنــد الــقــيــام بــأعــمــال تــدلــيــســيــةr تــطــبق زيــادة مــوافــقــة لــنــســبـة الإخــفــاء اJــتــبــعــة من طــرف اJــكــلف

بالضريبة.

توافق هذه النسبة حصة الحقوق التي � إخفاؤها مقارنة بالحقوق اJستحقة بعنوان نفس السنة.

لا �كن أن تقل هذه الزيادة عن 50 % وعندما لا يدفع أي حقr تحدد النسبة بـ 100 %.

تـطــبق نــســبـة 100 % كـذلـك عـنــدمــا تـتــعــلق الحــقـوق اJــتــمـلـص مـنــهــا بـالحــقــوق الـواجـب جـمــعــهـا عـن طـريق
الاقتطاع من اJصدر.

يقصد بالأعمال التدليسية خاصة : ....................... ( بدون تغيير حتى) أو ثانوي.

3 - .........................................................................(بدون تغيير) ...........................................

4 - .........................................................................(بدون تغيير) ...........................................

5 - .........................................................................(بدون تغيير) .........................................".

اJـادة اJـادة 9 :  : تـــعـــدل أحــكــام اJــادة 194 مــكــرر 1 مـن قــانــون الــضـرائب اJـبـاشـرة والـرسـوم اJـمـاثـلـة وتحرر
كما يأتي :

"اJادة 194 مـكرر 1 : تـطبق الإدارة الجـبائـية عـلى اJـكلـفX بـالضـريـبة اJـعنـيrX في حـالـة معـاينـة التـلبس
الذي تـنص على إجـراءاته اJادة 20 مـكرر 3 من قانـون الإجراءات الجبـائيـةr غرامة ......................................

(الباقي بدون تغيير) ...............................................................................................................".

اJادة اJادة 10 : : تعدل أحكام اJادة 218 من قانون الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة وتحرر كما يأتي : 

"اJادة 218 : تطبق أحكام اJواد 13  - 1 و13 - 2 و138 فيما يخص إقرار أساس هذا الرسم".

اJادة اJادة 11 :  : ينشأ ضمن الـباب الثالث من الجزء الأول من قانون الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة قسم
2 مكرر عنوانه "التصرف اJنشئ" يشمل اJادة 221 مكرر وتحرر كما يأتي :

"اJادة 221 مكرر: يشتمل التصرف اJنشئ للرسم على النشاط اJهني :

rادي للبضاعةJمن التسليم القانوني أو ا rأ - بالنسبة للبيوع

ب - بالنسبة للأشغال العقارية وتأدية الخدماتr من القبض الكلي أو الجزئي للثمن".
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اJـادة اJـادة 12 :  : تــعــدل أحــكــام اJـــادة 282 مــكــرر 4 مـن قــانــون الـضـرائب اJـبـاشـرة والـرسـوم اJـمـاثـلـة وتحـرر
كما يأتي :

"اJادة  282 مكرر 4 : يحدد معدل الضريبة الجزافية الوحيدة كما يأتي :
- 5 % بـالــنـســبـة للأنــشـطــة اJــذكـورة في اJــقـطع 1 من اJـادة 282 مـكـرر 1 من قــانـون الــضــرائب اJـبــاشـرة

والرسوم اJماثلة وكذا نشاط صناعة الخبز.
- 12 %  بالنسبة للأنشطة الأخرى اJذكورة في اJقطع 2 من اJادة 282 مكرر 1 أعلاه".

اJادة اJادة 13 : تعدل أحكام اJادة 303 من قانون الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 303 : 1 - فـضلا عن العـقـوبات الجـبـائيـة اJـطبـقةr يـعـاقب كل من تـملص أو حـاول الـتمـلص بـاللـجوء
إلى أعمال تدليسية في إقرار وعاء أي ضريبة أو حق أو رسم خاضع له أو تصفيته كليا أو جزئيا ~ا يأتي :

- غرامة مالية من 50.000 دج إلى 100.000 دجr عندما لا يفوق مبلغ الحقوق اJتملص منها 100.000 دج.
- الحــبس من شــهـرين (2) إلى ســتـة (6) أشــهـر وغــرامــة مـالــيـة من 100.000 دج إلى 500.000 دجr أو بـإحـدى

هاتX العقوبتrX عندما يفوق مبلغ الحقوق اJتملص منها 100.000 دج ولا يتجاوز 1.000.000 دج.
- الحـبس من سـتـة (6) أشهـر إلى سـنـتX (2) وغـرامـة مـالـيـة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دجr أو بـإحـدى

هاتX العقوبتrX عندما يفوق مبلغ الحقوق اJتملص منها 1.000.000 دج ولا يتجاوز 5.000.000 دج.
- الحــبس من سـنــتـX (2) إلى خــمس (5) ســنـوات وغــرامــة مــالــيــة من 2.000.000 دج إلى 5.000.000 دجr أو

بإحدى هاتX العقوبتrX عندما يفوق مبلغ الحقوق اJتملص منها 5.000.000  دج ولا يتجاوز 10.000.000 دج.
- الحـــــــبــس مـــن خــــمس (5) ســــنـــــوات إلى عـــــشــــر (10) ســــنـــــوات وغــــرامـــــة مـــــالــــيـــــة من 5.000.000 دج إلى

 10.000.000 دجr أو بإحدى هاتX العقوبتrX عندما يفوق مبلغ الحقوق اJتملص منها 10.000.000 دج.

2 - .............................................. (بدون تغيير) .................................................................
3 - إن الــعــود في أجل خـمس (5) سـنــوات تـنــتج عــنه بـحــكم الــقـانــونr مـضــاعـفــة الــعـقــوبـاتr ســواء أكـانت
جــبــائـيــة أم جــزائـيــةr اJــنـصــوص عــلـيــهـا بــخــصـوص المخــالــفـات الأولــيــةr وذلك دون الإخلال بــالـعــقــوبـات الخــاصـة

اJنصوص عليها في نصوص أخرى (اJنع من �ارسة اJهنة والعزل من الوظيفة وغلق اJؤسسة....إلخ).
إن لصق إعلان .......( بدون تغيير حتى) اJنصوص عليها في هذا اJقطع.

4 - ............................................. (بدون تغيير)......................................................................

5 - ............................................. (بدون تغيير)......................................................................

6 - ............................................. (بدون تغيير)......................................................................

7 - ............................................. (بدون تغيير)......................................................................

8 - ............................................. (بدون تغيير)......................................................................
9 - ............................................. (بدون تغيير)...................................................................".

اJادة اJادة 14 : : تعدل أحكام اJادة 305 من قانون الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة وتحرر كما يأتي :

"اJـادة  305 : تـبـاشـر اJـتـابـعـات من أجـل تـطـبـيق الـعـقـوبـات الجـزائــيـة اJـنـصـوص عـلـيـهـا في اJـادة 303 من
قــانــون الــضــرائـب اJــبــاشــرة والــرســوم اJــمــاثــلــة وفــقــا لـــلــشــروط اJــنــصــوص عــلــيــهــا في اJــادة 104 من قــانـون

الإجراءات الجبائية".
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اJادة اJادة 15 : تعدل أحكام اJادة 387 من قانون الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة وتحرر كما يأتي :

"اJادة 387 : يعتبـر أن �ارسة الامتياز اJنصوص عليه في اJادتX 380 و 386 قد تمت ........................
(بدون تغيير حتى) التنازل عنها.

XـوظـفـJــرتـبـات الخـاصــة أو الـعـمــومـيـة ورواتب وأجــور اJتحــدد الـنـسب الــتي تـقع في حــدودهـا الأجـور وا
اJـدنـيـX والـعـسـكـريX تحـت حجـز الخـزيـنـة لـدفع الـضـرائب والحـقوق والـرسـوم وغـيـرهـا من الحـواصل الـواقـعة

تحت الامتياز كما يأتي :
- 10 % إذا كان اJرتب الصافي يساوي أو يقل عن قيمة الأجر الوطني الأدنى اJضمون.

- 15 % إذا كـان اJـرتب الـصـافـي يـفـوق قـيـمـة الأجـر الـوطـني الأدنى اJـضـمـون ويـسـاوي أو يـقل عن ضـعف
قيمته.

- 20 % إذا كان اJـرتب الـصـافي يـفوق ضـعف الأجـر الـوطـني الأدنى اJـضمـون ويـسـاوي أو يـقل بثلاث (3)
مرات عن قيمته.

- 25 %  إذا كان اJـرتب الـصافي يـفوق ثلاث (3) مـرات قيـمة الأجـر الـوطني الأدنى اJـضـمون ويـساوي أو
يقل بأربع (4) مرات عن قيمته.

- 30 %  إذا كان اJـرتب الـصافي يـفوق أربع (4) مـرات قيـمة الأجـر الـوطني الأدنى اJـضـمون ويـساوي أو
يقل بخمس (5) مرات عن قيمته.

- 40 % إذا كان اJـرتب الصـافي يفـوق خمس (5) مـرات قيـمة الأجـر الوطـني الأدنى اJضـمون ويـساوي أو
يقل بست (6) مرات عن قيمته.

- 50 %  إذا كان اJرتب الصافي يفوق ست (6) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى اJضمون.

تستثنى اJنح العائلية عند حساب الدخل الصافي اJذكورة أعلاهr و لا يجوز الحجز عليها.

تدفع اJبالغ اJقتطعة ........................... (الباقي بدون تغيير) ...................................................".

اJادة اJادة 16 : : تعدل أحكام اJادة 388 من قانون الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة وتحرر كما يأتي :

"اJادة 388 : للخزينة العمومية رهن قانوني ................ (بدون تغيير حتى) Jصلحة الضرائب.

ويأخذ هذا الرهن رتبة تلقائيا اعتبارا من تاريخ إعداد الجدول من قبل مصالح تأسيس وعاء الضرائب.

ويحظر ................................ (الباقي بدون تغيير) .........................................................".

القسم الثانيالقسم الثاني
التسجيلالتسجيل

اJادة اJادة 17 : تعدّل و تتممّ أحكام اJادة 119 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 119 : 1 - فـضلا عن الـعـقـوبـات الجبـائـيـة اJـطـبـقـةr يـعـاقب كل من تـمـلص أو حـاول الـتـمـلص كـلـيا أو
جـزئــيـا من وعـاء الـضـريـبـة أو تـصــفـيـتـهـا أو دفع الـضـرائـب أو الـرسـوم الـتي هـو خـاضع لـهــا بـاسـتـعـمـاله طـرقـا

تدليسيةr بغرامة جزائية ..................................... (بدون تغيير حتى) التي هو مدين بها. 

2 - تـتــابع المخـالـفــات اJـشـار إلـيــهـا في اJـقــطع الأول أعلاه بـهــدف تـطـبـيـق الـعـقـوبــات الجـزائـيــة أمـام الجـهـة
القضائية المختصة وفقا للشروط اJنصوص عليها في اJادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية".
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اJادة اJادة 18 : تعدل أحكام اJادة 184 من قانون التسجيل و تحرر كما يأتي :

"اJــادة 184 : 1 - لا �ــكـن لأي ســلـــطــة عـــمــومـــيــة ...................... (بـــدون تــغـــيــيـــر حــتى) مـن دون أن تــكــون
مسؤولة شخصيا عن ذلك.

2 - غـير أنهr فيـما عدا حـالة الغش وبـناء على طـلب الـمكـلفX بـالضريـبةr �كن الإدارة الجـبائيـة أن تمنح
تـخــفـيـضـا أو تــخـفـيــفـا في الـغــرامـات الجـبــائـيـة اJـتــرتـبـة في مــادة الـتـســجـيل وفـقــا لأحـكـام اJـادة 93 من قـانـون

الإجراءات الجبائية".

اJادة اJادة 19 : تعدل وتتمم أحكام اJادة 220 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 220 : إن الإيـجارات الـعـمـريـة أو ذات اJـدة غيـر المحـدودة ................ (بـدون تـغـيـير حـتى) اJـتـعـلـقة
بها بعوض.

تـخضع إجـباريـا لإجـراء التـسجـيل عـقود إيـجـار المحلات ذات الاستـعمـال الـسكـني وكذا الـعـقود من الـباطن
اJــتـصـلــة بـهـا وبـصــفـة عـامــة إيـجـار الأملاك الــعـقـاريـة ذات الاســتـعـمــال الـسـكــني بـالإضـافــة لـلـعـقــود من الـبـاطن

اJتصلة بها.

يترتب على تسجيل العقد .......................... (الباقي بدون تغيير) .............................................". 

اJادة اJادة 20 : تعدل و تتمم أحكام اJادة 222 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 222 : بـغض الـنــظـر عن جـمــيع الأحـكـام المخـالــفـةr تـخـضع الــعـقـود اJـتــضـمـنـة الإيــجـار أو الإيـجـار من
الـباطن لمحـل تجاري أو مـحل ذي استـعمـال مهـني أو تجـاري ومحـاضر اJـناقـصات حـول صـفقـات البـلديـات التي
تكون مـدتها محدودة صراحةr لحق نسبي قدره r% 2 يحسب عـلى أساس الثمن الكلي للإيـجار أو اJناقصة مع

زيادة التكاليف.

لا �كن في أي حال من الأحوال ...................... (الباقي بدون تغيير) ........................................".

القسم الثالثالقسم الثالث
الطابعالطابع

اJادة اJادة 21 : : تعدل وتتمم أحكام اJادة 34 من قانون الطابع و تحرر كما يأتي :

" اJادة 34 : 1 - ................................... (بدون تغيير) .....................................................

2 - تلاحق المخــالـفـات اJــشـار إلـيــهـا في اJـقــطع الأول أعلاه أمـام الجــهـة الـقــضـائـيــة المخـتـصــة وفـقـا لــلـشـروط
اJنصوص عليها في اJادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية".

اJادة اJادة 22 : تعدل أحكام اJادة 298 من قانون الطابع و تحرر كما يأتي :

"اJادة 298  : إن الـعقوبـات والغـراماتr باسـتثنـاء الغـرامات الجزائـيةr اJفـروضة في مـجال الطـابع يجوز
أن تـكــون اســتــثــنــائــيـا مــحل تــخــفــيض إعــفــائي من طــرف الإدارة وفــقــا لأحــكــام اJـادة 93 من قــانــون الإجــراءات

الجبائية".

القسم الرابعالقسم الرابع
الرسوم على رقم الأعمالالرسوم على رقم الأعمال

اJادة اJادة 23 : تعدل أحكام اJادة 50 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
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"اJادة 50 : بغض النظر عن الأحكام ............................. (بدون تغيير حتى) إذا كان ناتجا عن :
1 - ............................................ (بدون تغيير) ..............................................

2 - الــتــوقف عـن الـنــشــاطr غــيــر أنه يــحــدد اســتــرجــاع قــرض الــرسم عــلى الــقــيــمــة اJــضــافــة بــعــد تــســويـة
الـوضـعــيـة الجـبــائـيـة الإجــمـالـيــة لـلـمـديـن بـالـرسمr لا ســيـمـا فــيـمـا يــتـعـلق بــإعـادة دفع الخــصـومـات الأولــيـة وفـقـا

للمادتX  38 و 58 من هذا القانون.
3 - الـفـارق في نــسـبـة الــرسم عـلى الـقــيـمـة اJــضـافـة الـنــاتج عن تـطـبــيق اJـعـدل الــعـادي عـلى اقــتـنـاء اJـواد

والبضائع والأموال القابلة للاهتلاك والخدمات والنسب المخفضة على العمليات الخاضعة للرسم".

اJادة اJادة 24 : تعدل أحكام اJادة 50 مكرر 1 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :

"اJادة 50 مكرر 1 : يرتبط منح استرداد الرسم على القيمة اJضافة بالشروط الآتية :
rمسك محاسبة بالشكل القانوني -
rاستظهار مستخلص من الجداول -

 rستفيدJكتتبة من طرف اJبيان ملاحظة الدفع السابق في التصريحات الشهرية ا -
- يـجب أن يـشـمل الـدفع الـسابق لـلـرسم عـلى الـقـيـمة اJـضـافـة اJـطـلوب سـدادهr سـنـوات مـاليـة لم يـبـلـغـها

rالتقادم
- يـجـب تـقــد¨ طـلـبــات اسـتــرداد قـروض الــرسم عـلى الــقـيــمـة اJــضـافــة قـبل الــيـوم الـعــشـرين (20) اJـوالي
لـلفـصل اJـدني الـذي � خلاله تـشـكـيل الـقـرض. غـيـر أنهr يـجب بـالنـسـبـة لـلـمـديـنX جـزئـيـا بـالـرسمr تـقـد¨ هذه

rالطلبات قبل عشرين (20) أبريل من السنة التي � خلالها تشكيل القرض
- يـجـب أن يــتـشــكـل قــرض الـرسم عــلى الـقــيـمــة اJـضــافـة مـن الـرسم عــلى الـقــيـمـــة اJـضــافــة/اJــشـتــريـات

rادة 30 من هذا القانونJلا سيما تطبيقا لأحكام ا rالمخصومة قانونا
- لا �ـكـن أن يـخــصم قـرض الــرسم الـذي طــلب اسـتــردادهr ويـجـب أن يـلـغـى من طـرف اJــدين بـالــرسم فـور

تقد¨ طلبه اJتعلق بالاسترداد.
rالذي حـرر بـشأنه طـلب الاسـترداد rـدنيJـعايـن في نهـايـة الفـصل اJيـجب أن يـكون مـبـلغ قرض الـرسم ا -
rالذين تكون طلباتهم فيما يخص الاسترداد سنوية rًجزئيا Xيساوي أو يفوق 1.000.000 دج. بالنسبة للـمدين

لم يتم تحديد أي شرط يتعلق باJبلغ".

اJادة اJادة 25 : تعدل أحكام اJادة 58 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :

"اJادة 58 : يجب على الأشخـاص أو الشركات .................................... (بدون تغيير حتى) أو مخازنهم
أو مستودعاتهم.

ويتـعX على هـؤلاء الأشخاص أو الـشركات إعـادة دفع الرسم الخـاص بالبـضائع اJوجـودة في المخزن والتي
� إدراجها.

وفي حالة وجود مبلغ ............................. (الباقي بدون تغيير) ..............................................".

اJادة اJادة 26 : تعدل وتتمم أحكام اJادة  119 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :

"اJادة 119 : تـتابع المخـالفـات اJـشار إلـيهـا في اJادة 117 وفقـا لـلشـروط اJنـصـوص علـيهـا في اJادة 104 من
قانون الإجراءات الجبائية".
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اJادة اJادة 27 : تلغى أحكام اJادتX 139 و141 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.

اJادة اJادة 28 : تعدل أحكام اJادة 148 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :

"اJــادة 148 : تــطــبـق أحــكــام اJـادة 94 من قــانــون الإجــراءات الجــبـــائــيــة عــلى الــرسم عـــلى الــقــيــمــة اJــضــافــة
والغرامات الجبائية اJوافقةr التي أصبحت غير قابلة للتحصيل". 

القسم الخامسالقسم الخامس
الضرائب غير اJباشرةالضرائب غير اJباشرة

اJادة اJادة 29 : تعدل وتتمم أحكام اJادة 534 من قانون الضرائب غير اJباشرة وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 534 : تـتـابع المخـالـفــات اJـشـار إلـيـهـا في اJـادة 532 أعلاهr بـهــدف تـطـبـيق الـعـقـوبـات الجـزائـيـةr وفـقـا
للشروط اJنصوص عليها في اJادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية".  

اJادة اJادة 30 : تعدل أحكام اJادة 540 من قانون الضرائب غير اJباشرة وتحرر كما يأتي :

"اJــادة 540 : دون اJــســاس بـــأحــكــام اJــادة 532 ................. (بـــدون تــغــيـــيــر حـــتى) تــاريخ اســـتــحـــقــاق تــلك
الحقوق.

ويجـوز بصـورة استـثنائـيةr أن تـسقط كل هـذه الغـرامة أو جـزء منهـا ولائيـا من قبل الإدارة طـبقـا لأحكام
اJادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية ".

القسم الخامس مكررالقسم الخامس مكرر
إجراءات جبائيةإجراءات جبائية

اJادة اJادة 31 : تعدل و تتمم أحكام اJادة 20 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

"اJادة 20 : 1 - ...................... (بدون تغيير) ..............................

2 - ..................................... (بدون تغيير) ..............................

3 - ..................................... (بدون تغيير) ..............................

4 - ..................................... (بدون تغيير) ..............................
5 - لا �ـكنr تحت طـائـلـة بطلان الإجـراءr أن تـسـتـغـرق مدة الـتـحـقـيق في عـX اJـكـان فيـمـا يـخص الـدفـاتر

والوثائق المحاسبية أكثر من ثلاثة (3) أشهر فيما يخص :
- مـؤسـسـات تـأديـة الخـدمـاتr إذا كـان رقم أعـمـالـهـا الـسـنـوي لايـتـجـاوز 1.000.000 دجr بـالـنـسـبـة لـكل سـنـة

مالية محقق فيها.
- كل اJـؤسسات الأخـرىr إذا كان رقم أعـمالـها السـنوي لا يـتجاوز 2.000.000 دج بالنـسبة لـكل سنة مـالية

محقق فيها.

�ـدد هذا الأجل إلى ستة (6) أشـهــر بـالـنــسـبـة للـمؤسسـات اJذكورة أعلاهr إذا كان رقـم أعمالهـا السنوي
لا يفوق على التوالي 5.000.000 دج و 10.000.000 دجr بالنسبة لكل سنة مالية محقق فيها.

يجب أن لا تتجاوز مدة التحقيق بعX اJكان في جميع الحالات الأخرىr تسعة (9) أشهر.

يجب معـاينـة نهـاية عمـليـات التـحقيق في عـX اJكـانr عن طريق مـحضـر يدعى اJكـلف بالـضريـبة المحقق
معه لتأشيرهr وتوضع الإشارة عند الاقتضاء في المحضر في حالة رفض توقيع هذا الأخير.
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وتــمـــدد مــهـلـة الـتــحـقـيق  في عـX اJــكـان  بـأجل �ـنــوح لـلـمـكـلف بــالـضـريـبـة المحــقق مـعه ~ـوجب اJـادة 20
مــكـرر 1 مـن قـانــون الإجـراءات الجــبــائـيــة للإجــابـة عــلى طــلـبــات الــتـوضــيح أو الــتـبــريــر في حـالــة وجــود شـبــهـة

لعمليات التحويل غير اJباشرة للأرباح ~فهوم اJادة 141 من قانون الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة.

لا يـحـتج ~ـدة اJراقـبـة أمام الإدارة لـدراسـة اJلاحـظات أو الـعـرائض الـتي يـقدمـهـا اJـكلّف بـالـضـريبـة بـعد
نهاية التحقيق في عX اJكان.

وعـلاوة عــلـى ذلكr لا تـــطــبق مـــدد اJـــراقـــبــة فـي عــX اJـــكـــان المحــددة أعـلاهr في حـــالــة اســـتـــعــمـــال مـــنــاورات
تدليـسية مثبتـة قانوناr أو إذا قدم اJكلف بـالضريبة معـلومات غير كاملـة أو غير صحيحـة أثناء التحقيق أو

إذا لم يردّه في الآجال على طلبات التوضيح أو التبرير اJنصوص عليها في اJادة 19 أعلاه .
6 - يجبr تحت طائلة بطلان الإجراء ..................... (بدون تغيير حتى) أو من أجل الإجابة عليها.

يجب أن يبلغ اJكلف بـالضريبة الذي حقق معه في إطار الإشعار بالتقو¨ أن لديه إمكانية طلب في رده
الـتحـكيم بالـنسـبة للأسـئلـة اJتعـلقـة بالوقـائع أو بالـقانـونr حسب الحـالةr من مديـر كبـريات اJـؤسسات أو من

مدير الضرائب بالولاية أو من رئيس مركز الضرائب أو من رئيس مصالح التدقيق واJراجعات.

يـجب أن يــوضح الاســتـدعـاء اJــكـتــوب الـتــاريخ والــسـاعـة ويــرسل إلى اJــكـلّف بــالـضــريـبــة الـذي حــقق مـعه
لاسـتـدعــائه لـلـحــضـور إلى اجـتـمــاع اخـتـتــام أشـغـال الـتــحـقـيق. و�ــكن لـلـمــكـلف بـالــضـريـبـة الــذي حـقق مـعه أن

يستعX ~ستشار من اختياره.
7 - .................................... (بدون تغيير)..........................
8 - .................................... (بدون تغيير)..........................

9 - .................................... (بدون تغيير)..........................".

اJادة اJادة 32 : تعدل وتتمم أحكام اJادة 20 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

"اJادة 20 مكرر : 1 - ......................... (بدون تغيير) ..................................

2 - ................................................. (بدون تغيير) ..................................

3 - ................................................. (بدون تغيير) ..................................

rفي الدفاتر والوثائق rـكانJا Xأن تستغرق مـدة التحقيق في ع rتحت طائلة بـطلان الإجراء r4 - لا �كن
أكثر من شهرين (2).

يـجب مـعـايـنـة نـهـاية عـمـلـيـات الـتـحـقـيق في عـX اJـكـانr عـن طـريق مـحـضـر يـستـدعـى اJـكـلّف بـالـضـريـبة
المحقق معه لتأشيره. وتوضع الإشارة عند الاقتضاء في المحضر في حالة رفض توقيع هذا الأخير.

وتمدد مهلة التحقيق في عX اJكان بأجل �نوح للمكلف بالضريبة المحقق معه  ~وجب اJادة 20 مكرر 1
من قــانـون الإجـراءات الجـبــائـيـة للإجـابــة عـلى طـلــبـات الـتـوضــيح أو الـتـبـريــر في حـالـة وجــود شـبـهـة لــعـمـلـيـات

التحويل غير اJباشرة للأرباح ~فهوم اJادة 141 من قانون الضرائب اJباشرة والرسوم اJماثلة.

5 - ................................................. (بدون تغيير) ..................................

6 - ................................................. (بدون تغيير) ..................................".
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اJادة اJادة 33 : تعدل وتتمم أحكام اJادة 20 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية  وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 20 مـكرر 1 : �ـكن أعـوان الإدارة الجبـائـيـةr خلال الـتحـقـيـقات اJـنـصـوص عـليـهـا في اJـادتX 20 و20
مكـرر أعلاه ................................ (بدون تـغيـير حـتى)r اJنـتوج مـحل اJـعامـلة أو الـنشـاط اJعـني بالـتحـقيق

وكذا البلد أو الإقليم اJعني.  

يــعـد أجل الــردّ �ـاثلا للأجـل اJـنـصــوص عـلــيه في اJـادة 19 أعلاه و يـجـب أن يـتم إجــراء الـتــصـحــيحr حـسب
الحالةr تبعا للإجراء اJنصوص عليه في اJادتX 20 و 20 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية".

اJادة اJادة 34 : تعدل وتتمم أحكام اJادة 21 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : 

"اJادة 21 : 1 - .................................. (بدون تغيير) .................................
2 - ................................................. (بدون تغيير) ..................................
3 - ................................................. (بدون تغيير) ..................................

4 - تحت طائـلة بـطلان فرض الضـريبـةr لا �كن أن �ـتد التـحقـيق اJعمقّ فـي الوضعـية الجـبائيـة الشـاملة
طـيلة فترة تفـوق سنة واحدة اعتبـارا من تاريخ استلام الإشعار بـالتحقيق اJنـصوص عليه في اJقطع 3 أعلاه

أو تاريخ تسليمهr إلى غاية تاريخ الإشعار بإعادة التقو¨.

وتمـدد هذه الفـترة بـأجل �نحr عنـد الاقتضـاءr للمـكلف بالـضريـبة وبنـاء على طلب هـذا الأخيرr لـلرد على
طلبات التوضيح أو تبرير الأرصدة ومداخيل الأرصدة في الخارج.

كــمـا تـمــدد هـذه الــفـتــرة بـالــثلاثـX ( 30) يــومـا اJــنــصـوص عــلـيــهــا في اJـادة 19 أعلاه وبــالآجـال الــضــروريـة
(30) Xـكلف بالضريبة تقد�ها في أجل ثلاثJللإدارة بغية الحصول على كـشوفات الحساب عندما لا يستطيع ا
يوما ابتداء من طلب الإدارة أو للـحصول على اJعلومات اJطلوبة  من طرف السلطات الأجنبية عندما يتوفر

اJكلف بالضريبة  على مداخيل في الخارج أو متحصل عليها من الخارج.

وتـمــدد الـفـتــرة اJـذكـورة في الــفـقـرة الــثـالـثـة أعـلاه إلى شـهـرين (2) في حـالـة اكــتـشــاف نـشـاط خــفيr عـنـد
إجراء التحقيق.

5 - عندما ........................................... (بدون تغيير حتى) إعطاء تفسيرات تكميلية.
يـجب أن يـبلغ اJـكـلف بـالضـريـبـة الذي � الـتـحـقيـق معه في إطـار الإشـعـار بالـتـقـو¨ أن لديه إمـكـانـية أن
يـطـلب في رده الـتـحـكـيم بـالـنـسـبـة للأسـئـلـة اJـتـعـلـقـة بـالـوقـائع أو بـالـقـانـونr حـسب الحـالـةr من اJـديـر الـولائي

للضرائب أو رئيس مصلحة البحث والتدقيق واJراجعات.
يـجب أن يوضـح الاستـدعـاء اJـكـتـوب الـتاريخ والـسـاعـة ويـرسل إلى اJـكـلف بـالـضريـبـة الـذي � الـتـحـقيق
معه لاسـتـدعـائه للـحـضـور إلى اجتـمـاع اخـتتـام أشـغال الـتـحـقيق. و�ـكن اJـكـلف بالـضـريبـة الـذي حـقق معه أن

يستعX ~ستشار من اختياره.
6 - ............................................. (بدون تغيير)................................. "

اJادة اJادة 35 : تعدل أحكام اJادة 73 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

"اJادة 73 : 1 - ............................... (بدون تغيير) ................................

2 - .............................................. (بدون تغيير) ................................

3 - .............................................. (بدون تغيير) ................................

4 - .............................................. (بدون تغيير) ................................
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غـير أن الإدارة تـستـدعي اJكـلف بالـضريـبةr بـواسطـة رسـالة مـوصى علـيهـا مع إشعـار بالاسـتلامr لتـكمـلة
r(30) يـومـا Xفي أجل ثلاثـ rمـلف الـشـكــوى وتـقـد¨ كل وثـيــقـة ثـبـوتـيــة مـذكـورة من طـرفـه وقـابـلـة لـدعـم نـزاعه
اعـتـبـارا من تـاريخ الاسـتلام. ولا تـسـري الآجــال اJـنـصـوص عـلـيـهـا في اJـادتـX 76 و77 .................................

(بدون تغيير حتى) الرفض لعدم القبول.

و�ـكن اJكـلف بـالضـريـبةr إذا رأى ذلك مـفيـدا .................................. (بـدون تغـيـير حـتى) في اJواد 80
و81 و81 مكرر و82 من قانون الإجراءات الجبائية".

اJادة اJادة 36 : تعدل أحكام اJادة 76 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرركما يأتي : 

"اJادة 76 : 1 - يتم النظر في الشكاوى من قبل اJصلحة التي قامت بتأسيس الضرائب.
يـجـوز الــبتُّ فـورا في الـشــكـاوى الـتي يــشـوبــهـا عــيب في الـشـكـل. غـيـر أنه �ــكن الـشـاكي إعــادة تـصـحـيح
الـعـيب الـشكـلي والـعـودة من جـديـد أمـام اJـصـلـحـة الـتي قـامت بـتـأسـيس الـضرائـبr وذلك دون الإخلال بـأحـكام

اJادة 95 - 1 من هذا القانون واJطبقة في حالة ارتكاب أخطاء ظاهرة عند تأسيس الضرائب.
2 - يـبتّ رؤسـاء مراكـز الضـرائب ورؤسـاء اJراكـز الجـوارية لـلـضرائب في الـشـكاوى الـتابـعـة لاختـصاص

كل منهم في أجل أربعة (4) أشهرr اعتبارا من تاريخ استلام الشكوى. 
يحدد هذا الأجل بستة (6) أشهرr عندما تكون الشكوى تابعة لاختصاص اJدير الولائي للضرائب.

و�ـدد الأجـل إلى ثـمــانـيـة (8) أشـهــر بـالــنـســبـة لــلـقــضـايــا مـحل نــزاع الـتي تــتـطــلب الـرأي اJــطـابق للإدارة
اJركزية.

Xبـالـضـريـبـة الـتـابـعـ XـكـلـفـJـقـدمـة مـن طـرف اJويـقــلص هـذا الأجل إلى شـهـرين (2) بـالـنـسـبـة لـلـشـكـاوى ا
لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة.

3 - ملغاة".

اJادة اJادة 37 : تعدل اJادة 79 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرركما يأتي : 

"اJـادة 79 : 1 - مـع مـراعـاة أحـكـام اJادةّ 72 من قـانـون الإجـراءات الجـبـائـيـةr يخـتص كـل من اJـدير الـولائي
لــلــضـرائـب ورئـيس مــركــز الــضـرائب ورئــيس اJــركــز الجــواري لـلــضــرائبr بــالـفــصل في الــشــكــاوى الـنــزاعــيـة

اJتعلقة ~بالغ الضرائب التابعةr على التواليr لمجال اختصاصهم.
غـيـر أنهr يـجب الأخـذ بـالـرأي اJوافـق للإدارة اJـركزيـةr عـنـدمـا تـتعـلق الـشـكـوى الـنـزاعيـة ~ـبـالغ تـتـجاوز

خمسX مليون دينار ( 50.000.000 دج). وفي هذه الحالةr �دد أجل البت إلى ثمانية (8) أشهر.
يـبّت اJـديــر الـولائي لـلـضـرائب في طـلـبــات اسـتـرداد قـروض الـرسم عـلى الـقـيــمـة اJـضـافـة. ويـتـعـX عـلـيه
الأخــذ بـالـرأي اJــوافق للإدارة اJــركـزيـة عــنـدمــا تـتـعــلق هـذه الــطـلــبـات ~ـبــالغ تـتــجـاوز خــمـسـX مــلـيــون ديـنـار

( 50.000.000 دج).
rـركـز الجــواري لـلـضـرائبJيـبتّ رئــيس مـركـز الـضــرائب ورئـيس ا rـادة 78 أدنــاهJ2 - مع مــراعـاة أحـكـام ا
باسم اJـدير الولائي لـلضـرائب في الشـكاوى اJـتعـلقـة بالـضرائب والرسـوم والحقـوق والغـرامات الـتابـعة لمجال

اختصاصهما.
تمـارس سـلـطة الـبتّ من قـبل رئيـس مركـز الـضرائب لـلـنطق بـقـرارات الـتخـفـيض أو القـبـول الجزئي أو

الرفض اJتعلق بقضايا ذات مبلغ إجمالي أقصاه عشرة ملايX دينار ( 10.000.000 دج).
وتمارس صلاحية البتّ مـن قبل رئيس اJركز الجواري للـضرائب للنطق بالـقرارات الصادرة في قضايا

ذات مبلغ إجمالي أقصاه خمسة ملايX دينار ( 5.000.000 دج). 
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يـقـصــد بـهـوامش الاخـتــصـاص اJـذكـورة فـي الـفـقـرتـX 1 و2 من هـذه اJـادةr الحــقـوق والــعـقـوبــات وغـرامـات
الوعاء الضريبي اJدرجةr والناتجة عن نفس إجراء فرض الضريبة.

3 - يــتـعــX أن تـبـX الــقـرارات الــصـادرة عــلى الـتـوالـي من طـرف اJــديـر الـولائـي لـلـضــرائب أو من طـرف
رئيس مـركز الضرائب أو من طـرف رئيس اJركز الجـواري للضرائبr مهـما كانت طبـيعتهـاr الأسباب وأحكام

اJواد التي بنيت عليها.
يجب إرسال القرار إلى اJكلف بالضريبة مقابل إشعار بالاستلام".

اJادة اJادة 38 : تعدل أحكام اJادة 77 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : 

"اJـادة 77 : تــبت الإدارة اJــركـزيــة في الــشـكــاوى الـنــزاعــيـة الــتي يــتـجــاوز مـبــلــغـهــا الإجـمــالي من الحــقـوق
والعقوبات والغرامات  الوعاء الضريبيr خمسX مليون دينار (50.000.000 دج).

وفي هــذه الحــالـةr يــتــعـX عــلى اJــديــر الـولائـي لـلــضــرائب المخــتص إقـلــيــمــيـا الأخــذ بــالـرأي اJــوافق للإدارة
اJركزيةr وتبليغ القرار إلى اJكلف بالضريبة خلال أجل ثمانية (8) أشهر.

كـما يجب الأخـذ بالـرأي اJوافق للإدارة اJـركزيـة فيمـا يخص طـلبـات استرداد قـروض الرسم عـلى القـيمة
اJضافة واJتعلقة ~بالغ تتجاوز خمسX مليون دينار ( 50.000.000 دج)".  

اJادة اJادة 39 : تعدل أحكام اJادة 78 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

"اJادة J - 1 : 78ـدير الـضرائب بـالولايـة صلاحيـة تفويض كـل سلطـة قراره أو جـزء منـهاr لـقبول أو رفض
الشكاوىr للأعوان اJعنيX الذين لهم رتبة مفتش رئيسي على الأقل.

وتـمــارس صلاحـيـة الـبّـت عن طـريق الـتــفـويض لـتــسـويـة الــقـضـايـا اJــتـعـلـقــة ~ـبـلغ أقــصـاه مـلــيـوني ديـنـار
( 2.000.000 دج). 

يتمتع كل من رئيس مـركز الضرائب ورئيس اJركز الجواري للضرائبr على التواليr بنفس الصلاحية
لـتـسويـة الـقـضايـا الـتي لا يـتـجاوز مـبـلغـهـا من الحـقـوق والغـرامـات مـليـون ديـنـار ( 1.000.000 دج) وخمـسـمـائة

ألف دينار ( 500.000 دج)". 

اJادة اJادة 40 : تعدل أحكام اJادة 80 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرركما يأتي : 
"اJادة 80 : 1 - ....................................... (بدون تغيير) ...................................

 2 - ...................................................... (بدون تغيير) ................................... 

 3 - ...................................................... (بدون تغيير) ................................... 

4 - تـرسل الطـعـون من طـرف اJـكـلـفـX بـالـضريـبـة إلى رئـيس لجـنـة الـطـعـون. وتـخضـع للـقـواعـد الـشـكـلـية
اJنصوص عليها في اJادتX 73 و 75 من هذا القانون".

اJادة اJادة 41 : تعدل أحكام اJادة 92 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 92 : �ـكـن اJـديــنــX بــالـضــريــبــة الـذيـن تـعــذرّ عــلــيـهم دفـع الـضــريــبــة  المحـددة بــشــكل مــنــتـظـمr طـلب
الـتـخفـيض ولائـيـا من الإدارة الجـبائـيـةr إذا مـا كان هـنـاك حـائل أو عـجز مـادي لـتـخـفيض أو تـكـيـيف الـضرائب

اJباشرة اJنتظمة واJرتبطة بالزيادات أو الغرامات الجبائية.

كما تـبتّ الإدارة الجبـائيـة طبقـا للـقوانX والـتنـظيمـاتr في طلـبات قـابضي الضـرائب اJلـتمس بـها جعل
الحصص غير القابلة للتحصيل في حكم عد¨ القيمةr أو الحصول على تأجيل الدفع أو إبراء من اJسؤولية".
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اJادة اJادة 42 : تعدل أحكام اJادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 93 : 1 - يــجــوز لــلـمــكــلــفـX بــالــضــريــبـة أن يــلــتــمـســوا الإعــفــاء من الــضـريــبــة اJــفـروضــة قــانــونـا أو
التخفيف منـها في حالة عوز أو ضيق الحال التي تضعـهم في حالة عجز ....................... (بدون تغيير حتى)

Jيزانية البلديات.
تمـنح هذه الإعـفاءات أو التـخفيـفات إلى اJديـن بالرسم حـسن النيـة تبعـا لعـناصر يـجب البحث عـنها في

مواظبته العادية بالنظر لالتزاماته الجبائية وكذا الجهود اJبذولة  من طرفه ليتخلص من ديونه.
لا �ـكن الإدارة الجبائية أن تـمنحr في حالة الغشr تـخفيض أو تخفـيف الضرائب والغـرامات والعقوبات

الجبائية التي يتعرضون لها في المجال الجبائي.
2 - تعاين هذه الطلبات مع مراعاة الحدود والشروط الآتية :

- في مـجـال الرسـوم عـلى رقم الأعـمالr لا تـكـون الـغرامـات اJـعـدة تطـبـيـقا لـلـمادة 128 من قـانون الـرسوم
على رقم الأعمال موضوع الإعفاء الولائي كليا أو جزئيا من طرف  الإدارة.

لا �ـكن الـتــمـاس تـخـفـيض أو تـخــفـيف الـغـرامـات فـي مـجـال  الـرسـوم عـلى رقـم الأعـمـال من طـرف اJـدين
بالرسم إلا بعد  أن يسدد الحقوق الأصلية.

- يـجب أن لا يـكــون  لـلـتـخـفـيــضـات في الـغـرامـات الجــبـائـيـة اJـنـصــوص عـلـيـهـا في قــانـون الـضـرائب غـيـر
اJــبـاشــرةr اJــمـنــوحـة مـن طـرف الإدارةr أثــر إرجـاع الــغــرامـة  المحــكــوم بـهــا عـلـى المخـالف إلـى رقم أقل من مــبـلغ

تعويض التأخير الذي سيكون مستحقا إذا ما طبقت أحكام اJادة 540 من هذا القانون.
3 - تخول سلطة البت في شكاوى اJكلفX  بالضرائب :

- للـمـديـر الجـهـوي المخـتص إقـليـمـيـاr بـعـد أخـذ رأي اللـجـنـة الـتي يـتم إحـداثـهـا لهـذا  الـغـرض عـلى اJـسـتوى
الجهويr عندما يفوق اJبلغ اJطلوب للتخفيض أو للتخفيف  5.000.000 دج.

rبـعـد أخـذ رأي الـلـجـنـة الـتي يـتم إحـداثهـا لـهـذا الـغـرض عـلى مـسـتـوى الـولاية rـديـر الـضـرائب بـالولايـةJ -
عندما يكون اJبلغ اJطلوب للتخفيض أو للتخفيف أقل أو يساوي 5.000.000 دج.

يتم إحداث اللجان اJذكورة أعلاه وتشكيلها وسيرها .............. (الباقي بدون تغيير) ....................".

اJادة اJادة 43 : تعدل أحكام اJادة 94 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

"اJادة 94 : 1 - .......................................... (بدون تغيير) ...................................................

2 - عند انقضاء السنة  العاشرة ................. (بدون تغيير حتى) في حكم اJلغاة.

يصدر حكم الإلغاء من طرف مدير الضرائب بالولاية.

3 - لا يجوز أن تكون ................................. (بدون تغيير حتى) شطبت من هذه الكشوف".

اJادة اJادة 44 : تنشأ ضمن قانون الإجراءات الجبائية مادة 104 تحرر كما يأتي :

"اJادة 104 : 1 - تتم اJـتابعـات بهـدف تطـبيق العـقوبـات الجزائيـة اJنـصوص علـيهـا في القوانـX الجبـائية
بناء على شكوى من مدير الضرائب بالولاية.

2 - ولا تتم هذه الشكاوى باستـثناء تلك اJتعلقة بالمخالفات اJـتصلة بحقوق الضمان وحق الطابع إلا بعد
الحـصـول عـلى الرأي اJـوافق مـن اللـجـنـة اJـنـشـأة لـهذا الـغـرض لـدى اJـديـريـة الجهـويـة لـلـضـرائب المخـتـصـة التي

تتبعها مديرية الضرائب بالولاية.
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يحدد إحداث اللجنة الجهوية وتشكيلها وسيرها ~وجب مقرر من اJدير العام للضرائب".

اJادة اJادة 45 : تنشأ ضمن قانون الإجراءات الجبائية مادة  104مكرر وتحرر كما يأتي :

"اJادة 104 مكرر : - �ـكن مدير كبـريات اJؤسسات ومـديري الضرائب بـالولاية سحب الـشكوى في حالة
تـسديد 50 % من الحقـوق الأصلـية والـغرامات مـوضوع اJلاحـقة الجـزائيـة واكتـتاب جدول الاسـتحـقاق لـلتـسديد

يحدد على النحو الآتي :
- أجل الـــتــســديــد يـــقــدر بــســتــة (6) أشــهــر عـــنــدمــا يــقل مــبـــلغ الــدين الجــبـــائي عن عــشــريـن مــلــيــون ديــنــار

( 20.000.000 دج).
- أجل تــسـديـد مــدته إثـنــا عـشـر (12) شــهـرا عــنـدمــا يـتـجــاوز مـبــلغ الـدين الجــبـائي عــشـرين مــلـيــون ديـنـار

( 20.000.000 دج) ويقل عن ثلاثX مليون دينار ( 30.000.000 دج).
- أجل تـسـديــد مـدته ثـمـانـيـة عـشـر (18) شهـرا عـنـدمـا يـتـجـاوز مـبـلغ الـدين الجـبـائـي ثلاثـX مـلـيـون ديـنار

(30.000.000 دج).

ينهي سحب الشكوى الدعوى العمومية طبقا للمادة 6  من قانون الإجراءات الجزائية".

اJادة اJادة 46 : تلغى أحكام اJادة 158 من قانون الإجراءات الجبائية.

اJادة اJادة 47 : يـنشـأ ضمن الجـزء الخامـس من قانـون الإجراءات الجـبائـية فـصل سـابع مكـرر عنـوانه "المحررات
الجبائية"r يشتمل على مادتX : اJادة 174 مكرر واJادة  174 مكرر 1 وتحرران كما يأتي :

"اJـادة 174 مـكـرر : - لا تجـري أي زيـادة في الإخـضـاع الـضـريـبي الـسـابق إذا كـان سـبب الـزيـادة اJـتـمم من
طـرف الإدارة يعـود إلى تبـاين في تـقديـر الوضـعيـة بالـنظـر لـلنص الجـبائي من طـرف اJـكلف بـالضـريبـة حسن
الـنـيـة الــذي يـتـبع لاخـتــصـاص مـديـريــة كـبـريـات اJــؤسـسـات وإذا أثـبـت أن طـريـقـة الــتـقـديـر اJــقـدمـة من طـرف

اJكلف بالضريبة قد قبلتها الإدارة.

وتطبق الضمانة اJنصوص عليها في الفقرة الأولى عندما :
- تبلغّ الإدارة ~وجب رسالة مكتوبة واضحة وتامة من طرف اJكلف بالضريبة حسن النية.

- تـكون الإدارة قـد اتـخـذت قـرارا قـطـعـيـا فـيمـا يـخص وضـعـيـة بـالـرجـوع لـنص جـبائـي في أجل أربـعة (4)
أشهر أو لم ترد في هذا الأجل.

- يـكـون اتـخـاذ الـقـرار سـابــقـا لـتـاريخ انـتـهـاء أجل الــتـصـريح الـذي يـتـوفـر لـدى اJــكـلف بـالـضـريـبـة أو في
غياب التزام بالتصريح السابق لتاريخ تحصيل الضرائب التي تماثل التصفية التلقائية للضريبة.

تحدد كيفيات التطبيقr لا سيما اJضمون واJكان وكذا كيفيات إيداع هذا الطلبr عن طريق التنظيم".

"اJـادة 174 مـكرر1 : عنـدمـا تـتخـذ الإدارة قـرارا قـطعـيـا تـبعـا لـطـلب مكـتـوب وواضح وكـامل يقـدّم بـعـنوان
rـؤسـساتJـكـلف بـالضـريـبة حـسن الـنيـة الـذي يتـبع اخـتـصاص مـديـرية كـبـريات اJـادة 174 مـكـرر من طرف اJا
�ـكن هـذا الأخـيـر إبلاغ الإدارة في أجل شـهـرين (2) مـلـتـمـسـا إعـادة مـراجـعـة هـذا الـطـلب شـريـطـة عـدم ورود أي

عنصر جديد.

تـقوم الإدارة بالردr عندمـا تبلغ بطلب إعادة اJـراجعة التي تباشـرها بصورة جماعـيةr وفق نفس القواعد
والآجال لتلك اJطبقة على الطلب الأصليr ويحسب ذلك ابتداء من الإبلاغ الجديد.

تحدد شروط تطبيق هذه اJادة عن طريق التنظيم".
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القسم السادسالقسم السادس
أحكام جبائية مختلفةأحكام جبائية مختلفة

اJـادة اJـادة 48 : يـنـشــأ رسم إضـافي يـحــددّ بـنـسـبـة 5 % من رسم اJــرور عـلى الـكــحـول ويـطــبق عـلى اJــنـتـوجـات
اJذكورة في  3 و4 و5 و6 من الجدول اJنصوص عليه في اJادة 47 من قانون الضرائب غير اJباشرة.

يـخـصص نـاتج هـذا الـرسم في حسـاب الـتـخـصـيص الخاص رقم 138 - 302 الـذي عـنوانه "صـنـدوق مـكـافـحة
السرطان".

49 : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اJـادة 20 مـن الـقــانـون رقم 01 - 12 اJــؤرخ في 27 ربــيع الــثــاني عـام 1422 اJـادة اJـادة 
اJوافق 19 يوليو سنة 2001 واJتضمن قانون اJالية التكميلي لسنة 2001 وتحرّر كما يأتي :

"اJـادة 20 : تـســتـفـيـد اقـتـنــاءات الـتـجـهـيـزات الــتي يـنـجـزهـا اJــقـرضـون الإيـجـاريـون فـي إطـار عـقـد الـبـيع
الإيـجاري اJالي اJبـرم مع اJقاول اJستـفيد من الامتـيازات اJنصوص عـليها في الأمر رقم 01 - 03 اJؤرخ في
20 غـشت سـنـة 2001 واJـتـعـلق بــتـطـويـر الاسـتـثــمـارr اJـعـدل واJـتــممr بـأحـكـام الأمـر رقم 06 - 08 اJـؤرخ في 15

يوليو سنة 2006 من الامتيازات الآتية :
أ - الإعفـاء من الحقوق الجـمركـية بالـنسبـة للـسلع غيـر اJسـتثنـاةr اJستـوردة والداخـلة مبـاشرة في إنجاز

rالاستثمار
ب - الإعـفاء من حقـوق نقل اJلـكية ~ـقابل بالـنسبة لـكل الاقتنـاءات العقـارية المحقـقة في إطار الاسـتثمار

اJعني".

اJادة اJادة 50 : تلغى أحكام اJادة 23 من القانون رقم 10 - 01 اJؤرخ في 26 غشت سنة 2010 واJتضمن قانون
اJالية التكميلي لسنة 2010.

اJـادة اJـادة 51 : مع مـراعــاة الأحـكــام الـتــشـريــعـيــة في مـجــال مـحــاربـة الــغشr تـعــتـبــر اJـبــالغ اJـدفــوعـة بــعـنـوان
تسديد الديون الجبائية كمبالغ موجهة لدفع الدين الأصلي في اJقام الأول.

و�ـكن إجـراء الـتـحــصـيل عـنـدمـا لا تـسـدد الـغــرامـات مع الـدين الأصـلي في نـفـس الـوقت بـعـد اJـراجـعـة من
طرف اللجنة اJكلفة بالطعن الولائي.

52 : تـعــدل أحــكــام اJـادة 40 من الأمــر رقم 09 - 01 اJــؤرخ في 29 رجب عــام 1430 اJــوافق 22 يــولــيـو اJـادة اJـادة 
سنة 2009 واJتضمن قانون اJالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي :

rـنتـجـة في الجـزائرJـعـدات الـرياضـيـة اJـضـافـة التـجـهـيزات واJـادة 40 : تـعفـى من الرسم عـلى الـقـيـمة اJا"
اJقتناة من طرف الاتحاديات الرياضية الوطنية.

تحدد قائمة.................................... ( الباقي بدون تغيير) .........................................".
اJادة اJادة 53 : يعفى نشاط صناعة الخبز من الرسم على النشاطات اJلوثة أو الخطيرة على البيئة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام أخرى تتعلق باJواردأحكام أخرى تتعلق باJوارد

القسم الأولالقسم الأول
أحكام جمركيةأحكام جمركية

اJادة اJادة 54  : تـنشأ اJادة 123 مكرر ضمن الـقسم الثـاني من الفصل السـابع من القانون رقم 79 - 07 اJؤرخ
في 26 شــعــبــان عـام 1399 اJــوافـق 21 يـولــيــو سـنة 1979 واJـتـضـمن قـانـون الجمـاركr اJـعـدل واJـتـمم وتحرر

كما يأتي :
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"اJـادة 123 مـكـرر : �ـكن إدارة الجــمـارك أن تــقـرر تـعــلـيق أو اســتـبــعـاد الاســتـفـادة مـن الأنـظـمــة الجـمــركـيـة
الاقتصادية لكل من تعسف في استعمالهاr ~قتضى مقرر من اJدير العام للجمارك ".

اJــادة اJــادة 55 : تــعـــدل وتـــتــمم أحـــكـــام اJــادة 212 مـن الــفـــصل الـــتـــاسع من الـــقـــانــون رقم 79 - 07 اJــؤرخ في 26
شــعــبــان عـام 1399 اJــوافـق 21 يــولــيــو سـنـة 1979 واJــتــضــمـن قــانــون الــجــمــاركr اJــعــدل واJتـمـم وتحرر

كما يأتي :
"اJادة 212 : 1 - يوزع .............................. (بدون تغيير)...................................................

أ) - لتسوية ........................................... (بدون تغيير)....................................................

ب) - لتحصيل ....................................... (بدون تغيير)....................................................
ج)  � غير أن الرصيد المحتمل الناتج من بيع البضائع مباشرة يدفع للخزينة العمومية.

2 - عندما يكون ...................................... (الباقي بدون تغيير)......................................... ".
rطـبقة على البضـائع محل الغش والبضـائع التي تخفي الغشJادة 56 : فـضلا عن العقوبات الجـمركية اJادة اJا
تصـادر البضائع الأخـرى اJصرح بهـا بصورة موجـزة باسم  المخالف الذي يـنشط في مجال إعـادة بيع البضائع
عـلى حـالـتـهـا والـذي ارتـكب مـخـالـفـة جـمـركـيـة معـاقـب عـلـيهـا ~ـوجـب اJادة  325 من قـانـون الجـمـارك واJـتـعـلـقة

بالبضائع اJذكورة في الجدول  أدناهr التي لم يتم رفعها في تاريخ معاينة المخالفة.
يخضع التكفل بهذه البضائع ووجهتها لنفس القواعد اJعمول بها في المجال الجمركي.

تعيX التعريفةتعيX التعريفةتعيX البضائعتعيX البضائع

01 . 24 و02 . 24 و03 . 24.

04 . 36 و38.24.90.00.

الـــــتـــــابـــعـــة لــــلـــفـــصـــول 70 و73 و74 و76 و82
و84 و85 و87 و89.

04 . 40 و40.12.

التابعة للفصول 12 و13 و28 و29 و30.

التابعة للفصل 93.

36.01 و36.02 و36.03.

اJتفجرات التابعة للفصلX 28 و29.

تبغr سجائر غليظة (سيقار)r سجائر عادية ونفايات التبغ.

أدوات الألــعــاب الــنــاريــةr صـواريـخ الإرشـاد أو مــانــعــة لــســقـوط
الـبــرد وصــواريخ �ــاثـلــةr مــفــرقـعــات وأدوات أخــرى مــتـعــلــقـة

بالناريات.

عربات وآليات مستعملةr قطعها وتوابعها اJستعملة.

إطارات عجلات ملبسة أو مستعملة. 

مخدرات.

أسلحة و ذخائرr أجزاؤها و توابعها.

مساحيق دافعيةr متفجرات محضرةr قطعها وتوابعها. 

اJادة اJادة 57 : : تخضع التونة البيضاء اJوجهة للتحويل إلى معدل 15 % من الحقوق الجمركية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اJادةr عند الاقتضاءr عن طريق التنظيم.
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القسم الثانيالقسم الثاني
أحكام تتعلق بأملاك الدولةأحكام تتعلق بأملاك الدولة

اJـادة اJـادة 58 : تـعـدل اJادة 57 من الـقـانون رقم 07 - 12 اJـؤرخ في 21 ذي الحـجـة عام 1428 اJـوافق 30 ديـسمـبر
سـنـة 2007 واJــتـضـمـن قـانــون اJـالــيـة لــسـنـة 2008 اJـعــدلـة بــاJـادة 22 مـن الـقــانـون رقم   11 - 11 اJـؤرخ في 16
شعبان عام 1432 اJوافق 18 يوليو سنة 2011 واJتضمن قانون اJالية التكميلي لسنة 2011 وتحرر كما يأتي :
"اJادة 57 : تعد غير قابلة للـتنازل من طرف اJستفيدين مـنهاr السكنات الاجتماعـية التساهمية اJسماة
حالـيا السكـنات الترقـوية اJدعمـة وكل السكنـات التي استفـادت من دعم الدولةr وذلك Jدة (5) سـنوات ابتداء

من تاريخ إعداد عقود التنازل لصالحهم باستثناء انتقال اJلكية بسبب الوفاة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه اJادةr عند الحاجةr عن طريق التنظيم".

59 : يــرخص لــقــابــضي أملاك الــدولــة مــنح جــدول زمــني لــتـســديــدr بــالــتـقــســيطr ســعــر الــتــنـازل عن اJـادة اJـادة 
Xعمومي XرقـJ ـمنوحةJـوجهة لإقامـة برامج سكنات مـدعمة من الدولة واJالأراضي التـابعة لأملاك الدولة وا

أو خواص يعبرون عن حاجتهم.
يجب تسديد سعر التنازل كليا في جميع الأحوالr قبل تسليم السكنات اJنجزة للمستفيدين منها.

اJـادة اJـادة 60 : يوجه نـاتج الامـتيـاز للاسـتـغلال السـيـاحي لـلشـواطئ أثـنـاء موسم الاصـطـيـاف لفـائـدة البـلـديات
الساحليةr كل في مجال اختصاصها الإقليمي.

القسم الثالثالقسم الثالث
الجباية البتروليةالجباية البترولية

( للبيان )( للبيان )
القسم الرابعالقسم الرابع
أحكام مختلفةأحكام مختلفة

rـتممJـعدل واJا r1990 ـؤرخ في 15 غـشت سـنةJادة 27 من الـقـانون رقم 90 - 21 اJـادة 61 : تتـمم أحـكـام اJـادة اJا
واJتعلق بالمحاسبة العمومية كما يأتي : 

"اJـادة 27 : الآمرون بـالـصـرف الـثـانـويـون .................. (بـدون تغـيـيـر حـتى) رخـصـة بـرنـامج واعـتـمادات
الدفع.

غـيـر أنهr تـمـاثل عـملـيـات الـتـجـهـيز الـعـمـومي اJـنـفـذة من طـرف اJؤسـسـات أو الـهـيـئـات العـمـومـيـة مـهـما
كانت طبيعتها الـقانونية والتي تضمن الإشراف اJنتدب على اJشـروعr العمليات اJفوضة للآمرين بالصرف
الـثانـويX. وبهـذه الصـفةr تـنتـهي صفـة الآمر بـالصـرف الثـانوي لـصاحب اJـشروع اJـنتـدب بالاسـتلام النـهائي

للمشروع أو بفسخ اتفاقية الإشراف اJنتدب على اJشروع.
 تحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق أحـكـام هـذه الـفـقـرة الأخـيـرةr عـنـد الحـاجـةr عن طـريق الـتـنـظـيمr ويـسـري مـفـعـولـهـا

ابتداء من السنة اJالية 2015".
اJـادة اJـادة 62 : تـعـدل اJادة 2 من الأمـر رقم 05 - 05 اJـؤرّخ في 25 يـولـيـو سـنـة 2005 واJـتـضـمّن قـانـون اJـالـية
التـّكميلي لسنة 2005 اJعـدلة باJادة 63 من الأمر 09 - 01 اJؤرخ في 29 رجب عام 1430 اJوافق 22 يولـيو سنة

2009 واJتضمن قانون اJالية التكميلي لسنة 2009 وتحرّر كما يأتي :

"اJادة 2 : يؤسّس رسم للتوّطX البنكي على عمليات استيراد السلّع أو الخدمات.
يـسـددّ الــرّسم بـتـعـريــفـة قـدرهـا 10.000 دج عـنـد كل طــلب فـتح مـلف الــتـّوطـX لـعــمـلـيـة اسـتــيـراد الـسـلع أو

البضائع.
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تحــددّ تــعـريــفــة الـرّسم بـ  3 % مـن مـبـلـغ الـتـّـوطـX بــالـنـّـسـبــة لاسـتــيـراد الخـدمــات. وتـعــفى من الــرّسم سـلع
الـتـّـجـهــيـزات واJــواد الأولّــيـة غــيـر اJــوجـّهــة لإعـادة بــيـعــهـا عــلى حــالـتــهـا بــشـرط اكــتـتــاب تـعــهـّـد قـبل كل عــمـلــيـة

استيراد.

 .Xنجزة في إطار عمليات إعادة التأّمJاستيراد الخدمات ا rويعفى من هذا الرسم

يسدد الرسم لدى قابضي الضّرائب ويترتبّ عليه منح شهادة و تسليم إيصال بذلك.

تحدّد كيفيات تطبيق هذه اJادة عند الحاجةr عن طريق التنّظيم."

r2001 ــؤرخ في 20 غــشت ســنــةJــادة 4  مــكــرر من الأمــر رقم 01 - 03 اJــادة  63 : تــعـــدل و تــتــمم أحــكــام اJــادة اJا
اJعدل واJتممr واJتعلق بتطوير الاستثمار وتحرركما يأتي : 

"اJـادة 4 مـكـرر : الاسـتــثــمـارات الأجــنـبــيـة ................ (بــدون تـغــيـيــر حـتـى) تـســاوي عـلى الأقل 30 % من
رأسمال الشركة.

كل تعديل في الترقيم ........................... (بدون تغيير حتى) من الرأسمال اJذكور أعلاه.

غير أنه ................................................(بدون تغيير حتى) التي تهدف إلى :

تعديل في رأسمال الشركة .....................(بدون تغيير حتى) بX أصحاب الأسهم.

الـتنـازل أو التبـادل بX اJسـيرين الـقدماء أو الجـدد في أسهم الـضمان اJـنصـوص عليـها في اJادة 619 من
القانون التجاري وذلك دون أن تتجاوز قيمة هذه الأسهم 1 % من الرأسمال الاجتماعي للشركة.

....................................(الباقي بدون تغيير).........................".

اJادة اJادة 64 : تعفى أنـواع حلـيب الأطفـال الطبي الخـاص اJذكـور في اJدونة الـوطنـية للأدويـة من الرسم على
القيمة اJضافة ويخضع Jعدل 5 % من الحقوق الجمركية. وتعدل التعريفة الجمركية نتيجة لذلك.

اJــادة اJــادة 65 : تــتـــمم أحــكــام اJــادة 4 مــكـــرر من الأمــر رقم 01 - 03 اJــؤرخ في 20 غــشـت ســنــة 2001 واJــتـــعــلق
بتطوير الاستثمارr اJعدل واJتممr وتحرركما يأتي : 

"اJــادة 4 مــكـرر : تــخــضع الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة اJـنــجــزة في الــنــشــاطــات الاقــتــصــاديــة لإنــتــاج الـســلع
والخــدمـات الــتي تـكــون مـوضــوع .............................(بـدون تــغـيــيـر حــتى) غـيــر أنـهــا لا تـخـضـع لـهــذا الالـتـزام

الأخير اJتمثل في التعديلات التي يكون موضوعها :
- تـعـديل الـرأسـمـال الاجــتـمـاعي لـلـشـركـة (الـزيــادة أو الـتـخـفـيض) الـذي لا يـتـرتب عــلـيه تـغـيـيـر في نـسب

توزيع الرأسمال الاجتماعي المحددة أعلاه.
- إلغاء نشاط أو إضافة نشاط مرتبط.

- تعديل نشاط تبعا لتعديل مدونة الأنشطة.
- تعيX اJسيرين للشركة.

.............................................( الباقي بدون تغيير)............................................".

اJــادة اJــادة 66 : تــعـدل وتــتــمـم أحــكــام اJـادة 9 من الأمــر رقم 01 - 03 اJــؤرخ في 20 غــشت ســنــة 2001 واJــتــعــلق
بتطوير الاستثمارr اJعدل واJتممr وتحرر كما يأتي :
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rنصوص عليـها في القانون العامJادة 9 : زيـادة على الحوافز الضريـبية وشبه الضريـبية والجمركيـة اJا"
�كن أن تستفيد الاستثمارات المحددة في اJادتX 1 و2 أعلاه :

1 - بعنوان إنجاز ..........................(بدون تغيير حتى) اJنفذة في إطار الاستثمار اJعني.

2 - إعفاء العقود اJتضمنة التنازل عن الأراضي اJمنوحة في إطار هذا الأمر من حقوق التسجيل.

- في مرحلة الاستغلال ...................(بدون تغيير حتى) عن طريق التنظيم.

كمـا تـستـفـيد عـمـليـات الـتنـازل عـلى الأصول الـعـقاريـة اJـمنـوحـة لإنجاز اJـشـاريع الاستـثـماريـة من إعـفاء
من حقوق التسجيل ومصاريف الإشهار العقاري وكذا تسديد حقوق الأملاك الوطنية.

وتـسـتـفـيـد من هـذه الأحـكـام أيـضـا مــشـاريع الاسـتـثـمـارات الـتي حـصـلت مـسـبـقـا عـلى الامـتـيـاز بـقـرار من
مجلس الوزراء".

اJـادة اJـادة 67 : تــعـدل وتــتــمم أحـكــام اJـادة 11 من الأمـر رقم 01 - 03 اJـؤرخ في 20 غــشت ســنـة 2001 واJــتــعـلق
بتطوير الاستثمارr اJعدل واJتممr وتحرر كما يأتي :

"اJادة  11: تـستـفـيد الاسـتثـمـارات اJتـعـلقـة بـالنـشـاطات غـيـر اJسـتثـنـاة من اJزايـا واJـنجـزة في اJـناطق
اJذكورة في الفقرة الأولى من اJادة 10 أعلاه من اJزايا الآتية :

1 - بعنوان إنجاز الاسـتثمار ........................................ (بدون تغيير حتى) والتي تدخل مباشرة في
إنجاز الاستثمار.

2 - بـعــد مـعــايـنـة انــطلاق الاسـتــغلال ................... (بـدون تــغـيـيــر حـتى) اJــلـكـيــات الـعــقـاريـة الــتي تـدخل
مباشرة في إطار الاستثمار Jدة عشر (10) سنوات.

الإعفاء من حقوق التسـجيل ومصاريف الإشهار العقاري وكذا مبالغ الأملاك الوطـنية بالنسبة لعمليات
التنازل اJتضمنة الأصول العقارية اJمنوحة بهدف إنجاز مشاريع استثمارية.

وتـسـتـفـيـد من هـذه الأحـكـام أيـضـا مــشـاريع الاسـتـثـمـارات الـتي حـصـلت مـسـبـقـا عـلى الامـتـيـاز بـقـرار من
مجلس الوزراء".

اJــادة اJــادة 68 : تــعـدل وتــتــمـم أحــكــام اJـادة 12 مــكـرر 1 من الأمــر رقم 01 - 03 اJــؤرخ في 20 غــشت ســنــة 2001
واJتعلق بتطوير الاستثمارr اJعدل واJتممr وتحرر كما يأتي :

"اJادة 12 مكرر 1 - الامتيازات .............................(بدون تغيير).....................................

1 - في مرحلة الإنجاز ..........................................(بدون تغيير).....................................

2 - في مـرحـلـة الاسـتغـلال .................................. (بدون تـغـيـيـر حتـى) الإعفـاء من الـرسم عـلى الـنـشاط
اJهني.

ج - الإعـفـاء من حـقــوق الـتـسـجـيل ومـصــاريف الإشـهـار الـعـقـاري وكــذا مـبـالغ الأملاك الـوطـنــيـة بـالـنـسـبـة
لعمليات التنازل اJتضمنة الأصول العقارية اJمنوحة بهدف إنجاز مشاريع استثمارية.

علاوة على الامتيازات ................................ (الباقي بدون تغيير)...................................

وتـسـتـفـيـد من هـذه الأحـكـام أيـضـا مــشـاريع الاسـتـثـمـارات الـتي حـصـلت مـسـبـقـا عـلى الامـتـيـاز بـقـرار من
مجلس الوزراء".
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اJـادة اJـادة 69 : تعـد وتـبرمج وتـنـفذ كل مـشـاريع التـجهـيـزات والاستـثـمارات الـعمـومـية ابـتـداء من أول ينـاير
2013 طبقا للتوجيهات الاستراتيجية:

- المخططات التوجيهية القطاعية بالنسبة للقطاعات الوزارية.
- مخططات تهيئة الولايات بالنسبة للجماعات الإقليمية.

ويجب أن يخضع هذا الالتزام للتحكيم في إطار قانون اJالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.

اJــادة اJــادة 70 : تــعـــدل وتـــتــمم أحـــكـــام اJــادة 36 من الـــقــانـــون رقم 01 - 21 اJــؤرخ في 22 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2001
واJـتضـمن قـانون اJـالـية لـسـنة r2002 اJعـدلـة بـاJادة 54 من الـقـانون رقم 03 - 22 اJـؤرخ في 28 ديسـمـبر سـنة
2003 واJتـضـمن قـانـون اJـاليـة لـسـنة 2004 اJعـدلـة بـاJادة 43 من الـقـانون رقم 09 - 09 اJـؤرخ في 30 ديـسمـبر

سنة 2009 واJتضمن قانون اJالية لسنة 2010 وتحرر كما يأتي :

"اJادة 36 : ينشأ رسم إضافي ...................... (بدون تغيير حتى) يحدد مبلغه بـ  11 دج عن كل رزمة أو
علبة أو كيس ............................. (بدون تغيير حتى) الرسم الداخلي على الاستهلاك.

يوزع ناتج الرسم الإضافي على اJنتوجات التبغية كما يأتي :
r6 دج لفائدة الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية -

r1  دج لفائدة صندوق التضامن الوطني -
- 2  دج لــفـائــدة حـســاب الــتـخــصــيص الخـاص رقم 133 - 302 الـذي عــنـوانه "الــصـنــدوق الــوطـني لــلـضــمـان

r"الاجتماعي
- 2  دج لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 138 - 302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة السرطان".

تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم".

اJـادة اJـادة 71 : تعـدل أحـكـام اJادة 123 مـن اJرسـوم الـتـشـريعي رقم 93 - 18 اJـؤرخ في 29 ديـسـمـبـر سـنة 1993
واJـتضـمن قـانون اJـالـية لـسـنة r1994 اJعـدلـة بـاJادة 54 من الأمـر رقم 10 - 01 اJـؤرخ في 26 غـشت سـنة 2010
واJتضمن قـانون اJالية التـكميلي لسنة r2010 وباJادة 27 من القانون رقم 11 - 11 اJؤرخ في 18 يولـيو سنة

2011 واJتضمن قانون اJالية التكميلي لسنة 2011 وتحرر كما يأتي :

"اJــادة 123 : 1 - يــرخـص مــالم تــنص أحــكــام عــلى خلاف ذلـك قــصــد الــوضع للاســتــهلاكr بــجــمــركــة وحــدات
الإنتاج المجددة ومواد التجهيز الجديدة ~ا فيها .................................. (بدون تغيير حتى) الذي يقرره بنك

الجزائر.
�ـنح الـوزيـر اJــكـلف بـالاسـتـثـمـار الـتـرخـيـص اسـتـثـنـاءr بـالـنـسـبـة لــلـجـمـركـة قـصـد وضع وحـدات الإنـتـاج

المجددة للاستهلاك.
2 - يتم التخليص ......................... (الباقي بدون تغيير) ...............................".

الفصل الرابعالفصل الرابع
الرسوم شبه الجبائيةالرسوم شبه الجبائية

اJـادة اJـادة 72 : تعـدل أحـكـام اJادة 111 من الـقـانون رقم 02 - 11  اJـؤرخ في 24 ديـسـمـبـر سـنة 2002 واJـتـضمن
قـانـون اJالـيـة لسـنة 2003 اJعـدلـة بـاJادة 88 من الـقـانون رقم 06 - 24 اJـؤرخ في 6 ذي الحـجـة عام 1427 اJـوافق

26 ديسمبر سنة 2006 واJتضمن قانون اJالية لسنة 2007 وتحرر كما يأتي :
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..... (بدون تغيير) .......

رسم العدول عن استعمال علامة / أو إلغاء التنازل

..... (بدون تغيير) .......

رسم التحري عن اJماثلة/ أو اJوضوعة في ثلاثة أقسام.

الرسم الذي يتجاوز ثلاثة أقسام اJواد اJماثلة/ أو
اJوضوعة

....( بدون تغيير)......

" اJادة 111 : تحصل مبالغ  الرسوم ............................... ( بدون تغيير حتى) كما يأتي :

اJـادة اJـادة 73 : تــعـــدل اJــادة 85 من الأمــر رقم 09 - 01 اJــؤرخ في 29 رجب عـام 1430 اJـوافق 22 يـولــيـو ســنـة
2009 واJتضمن قانون اJالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي :

"اJادة 85 : ينشأ رسم نسبته 1 % على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال.

يوزع ناتج الرسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال كما يأتي :
-  0,5 % لفائدة الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الفنون والآداب.

-  0,5 % لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 138 - 302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة  السرطان".
تحـدد كــيـفـيــات تـطـبــيق أحـكــام هـذه اJـادة عــنـد الحـاجــةr بـقـرار مــشـتـرك بــX وزيـر اJـالــيـة ووزيـر الــقـطـاع

اJعني.

اJـادة اJـادة 74 : يــنــشـأ رسم نــســبـته 0,5 % عـلى رقـم أعـمــال شـركــات إنــتـاج اJــشــروبـات الــغـازيــة واســتـيــرادهـا
ويدفع لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 138 - 302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة السرطان".

تحدد كيفيات تطبيق هذه اJادة عند الحاجةr بقرار مشترك بX وزير اJالية والوزير اJكلف بالصحة. 

الجزء الثانيالجزء الثاني
اJيزانية والعمليات اJالية للدولةاJيزانية والعمليات اJالية للدولة

الفصل الأولالفصل الأول
اJيزانية العامة للدولةاJيزانية العامة للدولة

القسم الأولالقسم الأول
اJوارداJوارد

اJادة اJادة 75 : تـقـدر الإيــرادات والـحـواصل والـمـداخيل الــمطـبـقـة على الـنفـقات الـنهـائيـة للـميـزانيـة العـامة
للدولة لـسنة 2012 طبقا للجدول (أ) الـملحق بهـذا الـقانون  بثلاثة  آلاف وأربعمائة وخمسة وخمسX مليارا

وستمائة وخمسX مليون دينار ( 3.455.650.000.000 دج).

تعريفة الوحدة بـ (دج)تعريفة الوحدة بـ (دج) طبيعة الأتاواتطبيعة الأتاوات الرمزالرمز

..... (بدون تغيير) .......

800

..... (بدون تغيير) .......

3.000

..... (بدون تغيير) .......

01-746 إلى 746-04

746-05

06-746 و746-07

746-08

746.09 إلى 747.09
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اJادة اJادة 76 : يـفتح بـعنوان سـنة 2012 قصد تـمويل الأعباء الـنهائية للـميزانية الـعامة للـدولة :

1 - اعـتمـاد مـالي مـبـلـغه أربعـة  آلاف وسـتمـائـة وثمـانيـة ملايـير ومـائـتـان وخـمـسون مـلـيونـا وأربـعمـائة
وخــمــســة وســبــعــون ألف ديــنـار ( 4.608.250.475.000 دج) لــتــغــطــيـة نـــفــقــات الــتـســيــيــرr يــوزع حـسـب كل دائـرة

وزارية طبقا للجدول (ب) اJلحق بهذا الـقانون.

2 - اعـتـمـاد مـالي مــبلـغه ألـفـان وثـمـا°ـائـة وعشـرون مـلـيـارا وأربـعـمائـة وسـتـة عـشـر مـليـونـا وخـمـسـمـائة
وواحـد وثـمـانـون ألف ديـنار ( 2.820.416.581.000 دج) لــتـغـطيـة نــفـقـات الـتـجـهـيـز ذات الطـابع الـنـهـائيr يوزع

حسب كل قطاع طبقا للـجدول (ج) الـملحق بهذا القانون.

اJادة اJادة 77 : يـبرمج خلال سنة 2012 سقف رخصـة برنـامج مبلـغه ألفـان وثمـا°ائة وتـسعـة وأربعون مـليارا
وثـما°ـائـة وأربـعـة وخـمسـون مـلـيـونـا ومـائتـان وسـبـعـون ألف ديـنار ( 2.849.854.270.000 دج) يـوزع حسب كل

قطاع طبقا للجدول (ج) اJلحق بهذا القانون.

يـغطي هذا الــمبلغ تـكلفـة إعادة تقيـيم البرنـامج الـجاري وتـكلفـة الـبرامج الــجديدة التـي �كن أن تسجل
خلال سنة 2012.

تـحدد كيفيات الـتوزيعr عند الـحاجةr عن طريق التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
ميزانيات مختلفةميزانيات مختلفة

القسم الأولالقسم الأول
اJيزانية اJلحقةاJيزانية اJلحقة

(للبيان)(للبيان)

القسم الثانيالقسم الثاني
ميزانيات أخرىميزانيات أخرى

اJــادة اJــادة 78 : تـــخـــصص مــــســـاهـــمـــة هــيـــئـــات الــــضـــمــان الاجـــتـــمـــاعي فـي مـــيـــزانـــيـــة الــــقـــطــاعـــات الــــصـــحـــيــة
والــمـؤسـسـات الاسـتـشـفـائـيـة الــمـتـخصـصـة (بــمـا فــيـهـا الــمـراكـز الاسـتـشـفـائـيـة الــجـامـعـيـة) لــتـغـطـيـة الأعـباء

الصحية ماليا لـصالح الـمؤمن لـهم اجتمـاعيا وذوي حقوقهم.

يـطـبق هـذا الــتـمـويل عـلى أسـاس اJـعـلومـات اJـتـعـلـقـة بـاJـؤمّن لهـم اجتـمـاعـيـا اJـتـكـفل بـهم في اJـؤسـسات
الـعمـوميـة للـصحـةr وذلك في إطـار العلاقـات الـتـعاقـدية الـتي تربط بـX الضـمان الاجـتمـاعي ووزارة الـصـحة

والسكان وإصلاح اJستشفيات.

تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم.

وعـلى سبيـل التقـديرr وبالـنسبة لسنة r2012 تحـدد هـذه اJـساهـمة بـمبلغ ثـمانية وأربعـX مليار ومائة
وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وعشرة آلاف دينار ( 48.129.410.000 دج).

تتـكـفل مـيـزانـية الـدولـة بتـغطـيـة نفـقـات الوقـايـة والتـكويـن والبـحث الـطبي والـعلاج الــمقـدم لـلمـعوزين
غير اJؤمن لـهم اجتماعيا.
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الفصل الثالثالفصل الثالث
الحسابات الخاصة بالخزينةالحسابات الخاصة بالخزينة

اJـادة اJـادة 79 : يـقــفل حـسـاب الـتـخـصـيص الخـاص رقم 118 - 302 الـذي عـنـوانه "الـصـنـدوق الـوطـني لـتـحـضـيـر
الفرق الوطنية للمشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة.

ويصبّ متبقي هذا الحساب في حساب نتائج الخزينة.

اJادة اJادة 80 : تعـدل وتتـمم أحكـام اJادة 141 من الـقانون رقم 90 - 36 اJؤرّخ في 16 جمـادى الثـانيـة عام 1411
اJوافق 31 ديسمبر سنة  1990واJتضمن قانون اJالية لسنة r1991 اJعدلة و اJتممةr وتحرر كما يأتي :

"اJادة 141 : يفتح في سـجلات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 061 - 302 وعنـوانه "النفقات برأس
اJال".

ويقيد في هذا الحساب : 
في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

- مخصصات ميزانية الدولة.
- الإيـرادات الـنــاتجـة من سـداد شـركـات رأس اJـال الاسـتـثـمــاري لـكل أو جـزء من الأمـوال اJـوضـوعـة تحت

تصرفهم.
في باب النفقات :في باب النفقات :

rؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحثJتخصيص أولي لإنشاء ا -
rالية العمومية (البنوك العموميةJال الاجتماعي للمؤسسات اJمخصّصات  لتأسيس أو زيادة رأس ا -
والـهــيــئـات اJــالـيــة الــعـمــومـيــة وشــركـات الــتـأمــX الــعـمــومـيــة)r والــهـيــئـات الــعــمـومــيـة لــلــضـمــان واJـؤســسـات

rالاقتصادية العمومية
- مخـصّصـات برأس اJـال في إطار مـساهـمة الـدولة في رأس مـال اJؤسـسات اJـاليـة العـاملة فـي الجزائر

rأو في الخارج
- مــخـصـّـصــات بــرأس اJــال لــلــمـؤســســات الــعــمــومــيـة الاقــتــصــاديــة واJــؤســسـات الــعــمــومــيــة ذات الـطــابع

rالصناعي والتجاري ومؤسسات البحث
- مــخــصـّـصــات بــرأس اJــال لـــصــنــاديق الاســتــثــمــار اJــوجــهــة Jــســاهــمــة الــدولــة في رأس مــال اJــؤســســات

rتوسطةJالصغيرة وا
- النفقات اJتعلـقة بتسيير صناديق الاستثمار وصناديق الضمان ~ا في ذلك نفقات التكوين والتأطير

rلهذه الصناديق
- الـنـفــقـات في إطـار الـتــطـهـيـر اJــالي لـلـمـؤســسـات الاقـتـصـاديــة الـعـمـومــيـة واJـؤسـسـات الــعـمـومـيـة ذات

rالطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث
- نـفــقـات بــرأس اJـال اJــوجـهــة لـلــتـكــفل بـبــرامج خــاصـة مــوضـوعــة عـلى عــاتق الـدولــة والـتـي تـنــفـذ بــصـفـة

.XعنيJا XتعاملJالدولة وا Xتعاقدية ب

تقيد مساهمات الدولة الداخلية والخارجية في حسابات اJساهمات اJفتوحة لهذا الغرض.

تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام عن طريق التنظيم".
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اJادةاJادة 81 : تعـدل وتتمم أحـكام اJادة 78 من الـقانون رقم 10 - 13 اJؤرخ في 23 مـحرم عام 1432 اJوافق 29
ديسمبر سنة 2010 واJتضمن قانون اJالية لسنة 2011  وتحرركما يأتي :

"اJــادة 78 : يــفــتح فـي كـتــابــات الخــزيــنــة حــســاب تــخـصــيـص خـاص رقــمه 137 - 302 وعــنــوانـه "الــصــنـدوق
الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز".

ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

- مخـصصـات ميـزانيـة الدولـة اJرتـبطـة بـإنجاز بـرامج الكـهربـة والتـوزيع العـمومي لـلغـازr ~ا فـيهـا تلك
rهيكلةJشاريع اJتعلقة باJا

- الاعتـمادات اJـرتبـطـة ببـرامج الكـهربـة والـتوزيع الـعمـومي لـلغـاز المخصـصة في 31 ديسـمـبر سـنة 2011
r"الJلحساب التخصيص الخاص رقم 061 -  302 والذي عنوانه "نفقات برأس ا

- كل اJوارد الأخرى اJرتبطة بإنجاز هدف هذا الحساب. 
- في باب النفقات :- في باب النفقات :

................................. (الباقي بدون تغيير)................................".

اJـادة اJـادة 82 : : تــعـدل وتــتـمم أحــكـام اJـادة 195 من الأمـر رقم 95 - 27 اJـؤرخ في 30 ديــسـمـبـر 1995 واJـتـضـمن
قانون اJالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي : 

"اJـادة 195 : يــفــتح في كـتــابــات الخـزيــنـة حــسـاب تــخـصــيص خــاص رقـمه 084 - 302 وعـنــوانه "الــصـنـدوق
الخاص لترقية الصادرات".

ويقيد في هذا الحساب:
- في باب الإيرادات : - في باب الإيرادات : 

.........................................(بدون تغيير)....................................

.........................................(بدون تغيير)....................................

.........................................(بدون تغيير)....................................
- في باب النفقـات : - في باب النفقـات : 

- ......................................(بدون تغيير).....................................
- ......................................(بدون تغيير)....................................

- ......................................(بدون تغيير).....................................

- ......................................(بدون تغيير).....................................

- ......................................(بدون تغيير).....................................

- ......................................(بدون تغيير).....................................

- جزء من النفقات اJتعـلقة بالتنظيم واJشـاركة في التظاهرات الخاصة واJنـظمة على اJستوى الوطني
والمخصصة لترقية اJنتوجات الجزائرية اJوجهة للتصدير.

- يكون الوزير اJكلفّ ..........................(الباقي بدون تغيير)...........................". 
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اJـــادة اJـــادة 83 : تــــعـــدل وتــــتـــمم أحــــكـــام اJـــادة 144 من الأمـــر رقم 94 - 03 اJـــؤرخ في 31 ديــــســـمـــبــــر ســـنـــة 1994
واJتضمن قانون اJالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي : 

"اJـادة 144 : يــفــتح في كـتــابــات الخـزيــنـة حــسـاب تــخـصــيص خــاص رقـمه 080 - 302 وعـنــوانه "الــصـنـدوق
الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية اJائيات".

ويقيد في هذا الحساب :
- في باب الإيرادات : - في باب الإيرادات : 

...................................... (بدون تغيير).........................................

...................................... (بدون تغيير).........................................

...................................... (بدون تغيير).........................................

...................................... (بدون تغيير).........................................

...................................... (بدون تغيير).........................................
- في باب النفقـات : - في باب النفقـات : 

- مساعدات ....................................... (بدون تغيير)........................................
- إعانة مالية للبحارة الصيادين خلال فترة الراحة البيولوجية. 

يكون الوزير اJكلف .........................(الباقي بدون تغيير).............................".

اJــادة اJــادة 84 : تـــعـــدل وتــــتــــمــم أحـــكـــام اJــادة 92 من الـــقــانـــون رقم 99 - 11 اJــؤرخ في 15 رمـــضـــان عــام 1420
اJـوافق 23 ديـسـمـبـر سـنة 1999 واJتـضـمن قـانـون اJـاليـة لـسـنة r2000 اJعـدلـة بـاJادة 26 من الأمـر رقم 06 - 04
اJـؤرخ في 15 يولـيـو سـنة 2006 واJـتضـمن قـانـون اJـاليـة الـتـكـميـلي لـسـنة r2006 اJعـدلـة بـاJادة 59 من قـانون
رقم 09 -  09 اJـؤرخ في 13 مـحـرم عـام 1431 اJـوافق 30 ديـسـمــبـر سـنـة 2009 واJــتـضـمـن قـانـون اJــالـيـة لــسـنـة

2010 وتحررّ كما يأتي :

"اJادة 92 : يفـتح في كتـابـات الخزيـنة حـسـاب تخـصيص خـاص رقمه 102 - 302 وعنـوانه "صنـدوق ترقـية
التنافسية الصناعية".

ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

- تخصيصات ميزانية الدولة.
- الهبات والوصايا. 
في  باب  النفقات :في  باب  النفقات :

- نــفــقــات الاســتــثــمـــارات اJــاديــة وغــيــر اJــاديــة الــتي تــســاهـم في تحــســX مــردوديــة وتــرقــيــة اJــؤســســات
والخدمات اJتصلة بهاr ولا سيما تلك اJتعلقة ~ا يأتي :

rالتقييس -
rالجودة -

rالاستراتيجية الصناعية -
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rلكية الصناعيةJا -
rالبحث والتنمية -

rالتكوين -
rالإعلام الصناعي والتجاري -

rالتصديق -
rالابتكار -

rهنيةJترقية الجمعيات ا -
rإعادة التأهيل -

rاستعمال وإدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال -
- النـفقـات اJـرتبـطة بـعمـلـيات تـطويـر الذكـاء الاقـتصـادي ................ (بدون تـغيـيـر حتى) أشـغال تـأهيل

اJناطق الصناعية ومناطق النشاط.
.....................................( بدون تغيير)..................................

- النفقات مهما كانت طبيعتها واJتعلقة بإنشاء وتطوير واستغلال اJناطق.
- النفقات اJتصلة بالنظام الوطني للابتكار.

- غيرها من النفقات التي لها علاقة بتأهيل محيط اJؤسسة الصناعية والخدمات اJتصلة بالصناعة.
- نفقات التسيير اJتصلة بتنفيذ البرامج والأعمال اJذكورة أعلاه.

يكـون الوزير اJـكلف بـالصنـاعة واJؤسـسات الـصغيـرة واJتـوسطة وتـرقية الاسـتثـمار الآمر بـصرف هذا
الحساب.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اJادة عن طريق التنظيم."

اJـادة اJـادة 85 : تـعـدل وتـتـمم أحـكـام اJـادة 91 من الـقـانـون رقم 97 - 02 اJـؤرخ في 2 رمـضـان عـام 1418 اJـوافق
31 ديسمبر سنة 1997 واJتضمن قانون اJالية لسنة 1998 وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 91 : يــفـتح في كـتــابـات الخـزيــنـة حـســاب تـخـصــيص خـاص رقـمه 093 - 302 وعــنـوانه "صـنـدوق دعم
Xمسـتوى الصحافي Xكـتوبة والسمعـية البصرية والإلكـترونية ونشاطـات تكوين وتحسJهيئـات الصحافة ا

واJتدخلX في مهن الاتصال".

ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

....................... (بدون تغيير)...............................................
........................ (بدون تغيير).................................................

........................ (بدون تغيير)..................................................
في باب النفقات :في باب النفقات :

- تمويل نشاطات تكوين وتحسX مستوى الصحافيX واJتدخلX في مهن الاتصال.
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- الإعــانــات الـــتي تــهــدف إلـى تــرقــيــة الــصـــحــافــة (تــوجـه الــنــشــاطــات عـــلى الخــصــوص إلـى بــروز صــحــافــة
متخصصة وصحافة محلية أو جهوية ودعم عملية نشر الصحافة في اJناطق اJعزولة أو النائية).

- تنفـذ هذه العمـليات تطـبيقـا لأحكام دفتـر الشروط الذي يـربط الأطراف ويوضح على الخـصوص الحقوق
والالتزامات الخاصة.

يكون الوزير اJكلف..............( الباقي بدون تغيير)................".

86 : تعـدل أحكـام اJادة 24 من الأمـر رقم 05 - 05 اJـؤرخ في 18 جمـادى الثـانيـة عام 1426 اJـوافق 25 اJادة اJادة 
يوليو سنة  2005 واJتضمن قانون اJالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 24 : يــفـتـح في كـتــابــات الخــزيـنــة حــســاب تـخــصــيص خــاص رقـمه 117 -  302 وعـنــوانه "الــصــنـدوق
الوطني لدعم القرض اJصغر".

ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

.....................................................(بدون تغيير)..................................................
في باب النفقات :في باب النفقات :

- منح الـقروض بدون فوائـد لصالح اJواطـنX اJؤهلـX للاستفادة من الـقروض اJصغـرة من خلال اقتناء
اJــعــدات الــصــغــيــرة واJــواد الأولــيــة لانــطلاق اJــشــاريع الــتي لا تــفــوق كــلــفــتــهــا مــلــيــون ديــنــار ( 1.000.000 دج)

والمخصصة لتكملة مستوى اJسهامات الشخصية اJطلوبة لاستيفاء شروط الاستفادة من القرض البنكي.
- مـــنـح الــقــــروض بــدون فــوائــد بـــعــنــوان شــراء اJـــواد الأولــيــة الــتي لا تـــتــجــاوز كــلـــفــتــهــا مـــلــيــون ديــنــار

( 1.000.000 دج).
..............................( الباقي بدون تغيير)................................... ".

اJادة اJادة 87 : تعـدل وتتمم أحـكام اJادة 136 من الأمر رقم 93 - 01 اJؤرخ في 19 ينـاير سنة  1993 واJـتضمن
قـانـون اJالـيـة لسـنة r1994 اJعـدلـة بـاJادة 190 من الأمـر رقم 95 - 27 اJـؤرخ في 8 شـعبـان عام 1416 اJـوافق 30
ديسـمـبر سـنة 1995 واJـتضـمن قـانون اJـاليـة لسـنة 1996 وبـاJادة 17 من الأمـر رقم 96 - 14 اJـؤرخ في 8 صـفر
عـام 1417 اJــوافـق 24 يــونــيــو ســنــة 1996 واJـتــضــمـن قــانــون اJـالـيـة الـتـكـمـيـلي لـسـنـة 1996 وبـاJـادة 61 من
القانون رقم 03 - 22 اJؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 اJوافق 28 ديسـمبر سنة 2003 واJتـضمن قانون اJالية
لـسـنة 2004 وبـاJادة 79 من الـقـانون رقم 04 - 21 اJـؤرخ في 17 ذي الـقـعـدة عام 1425 اJـوافق 29 ديـسـمـبـر سـنة

2004 واJتضمن قانون اJالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 136 : يــفــتح في كـتــابــات الخـزيــنـة حــسـاب تــخـصــيص خــاص رقـمه 069 - 302 وعـنــوانه "الــصـنـدوق
الخاص بالتضامن الوطني".

ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

................ (بدون تغيير) ...............
في باب النفقات :في باب النفقات :

- الإعانات اJالية التي تقدمها الدولة بعنوان التضامن الوطني.
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- إعانة الدولة عن طريق الجمعيات الخيرية والاجتماعية.
- نقل الجثامX مع مرافق واحد من وإلى اJناطق النائية بداخل البلاد.

تحدد كيفيات ........... (بدون تغيير) ..................".

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام  مختلفة تطبق على العمليات اJالية للدولةأحكام  مختلفة تطبق على العمليات اJالية للدولة

اJـادة اJـادة 88 : تـكـتـسي طـابـعـا احــتـيـاطـيـا الاعـتـمـادات اJـسـجــلـة في الـفـصـول الـتي تـتـضــمن نـفـقـات الـتـسـيـيـر
الآتية:

r1 - الأجور الرئيسية
rنح المختلفةJ2 - التعويضات وا

rوملحقاتها XياومJوا XناوبJا XستخدمJ3 - أجور ا
rنح العائليةJ4 - ا

r5 - الضمان الاجتماعي
rسبقة ومصاريف التكوينJنح وتعويضات التدريب والرواتب اJ6 - ا

7 - إعانـات التسييـر المخصصة للمـؤسسات العمـومية الإدارية اJنـشأة حديثا أو الـتي تبدأ النشاط خلال
rاليةJالسنة ا

8 - النفقات اJرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (الإعانات واJساهمات).

89 : تعـدل أحكـام اJادة 30 من الأمـر رقم 06 - 04 اJـؤرخ في 19 جمـادى الثـانيـة عام 1427 اJـوافق 15 اJادة اJادة 
يوليو سنة 2006 واJتضمن قانون اJالية التكميلي لسنة 2006 وتحرر كما يأتي :

"اJادة 30 : ينشأ صندوق وطني لاحتياطات التقاعد.
يتولى الـصندوق مهمـة تسيير اJـوارد اJالية اJـسندة إليه من أجل تكـوين احتياطـات موجهة للـمساهمة

في استمرار اJنظومة الوطنية للتقاعد ود�ومتها.
تتكون موارد الصندوق من :

r1 - 3 % من ناتج الجباية البترولية
r....................................(بدون تغيير)............................2 - حصة
r....................................(بدون تغيير)............................3 - حصة

r....................................(بدون تغيير)...........................4 - عائدات
r5 - الهبات و الوصايا

6 - كل اJوارد الأخرى ...........(بدون تغيير)..............................
توظف موارد الصندوق..............(الباقي بدون تغيير)............................".

اJادة اJادة 90 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 3 صفر عام  1433 اJوافق 28 ديسمبر سنة 2011.
عبـد العزيـز بوتفليـقـةعبـد العزيـز بوتفليـقـة
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677.730.000

43.770.000

639.670.000

330.200.000

2.000.000

232.580.000

 1.595.750.000

19.000.000

54.300.000

�       

73.300.000

225.000.000

225.000.000

1.894.050.000

1.561.600.000

3.455.650.000

اJبالغ (بآلاف  دج)اJبالغ (بآلاف  دج)إيرادات اJيزانيةإيرادات اJيزانية

1 - اJوارد العادية - اJوارد العادية
1 -  - 1 الإيرادات الجبائية : الإيرادات الجبائية :

001 - 201 - حاصل الضرائب اJباشرة...............................................

002 - 201 - حاصل التسجيل والطابع...............................................

003 - 201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال..................................

(منها الرسم عـلى القيمة اJضافة على الـمنتوجات اJستوردة)....

004 - 201 - حاصل الضرائب غير اJباشرة........................................

005 - 201 - حاصل الجمارك.............................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (1)

1 -  - 2 - الإيرادات العادية : - الإيرادات العادية :

006 - 201 - حاصل ومداخيل الأملاك الوطنية.....................................

007 - 201 - الحواصل المختلفة للميزانية.............................................

008 - 201 - الإيرادات النظّاميّة.......................................................

المجموع الفرعي (لمجموع الفرعي (2)

1 -  - 3 - الإيرادات الأخرى : - الإيرادات الأخرى :

الإيرادات الأخرى.................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (3)

مجموع اJوارد العاديةمجموع اJوارد العادية

2 - الجباية البترولية : - الجباية البترولية :

011 - 201 - الجباية البترولية....................................................

المجموعالمجموع العام للإيرادات العام للإيرادات

اJلاحــقاJلاحــق
الجدول ( أ )الجدول ( أ )

الإيرادات النهائية اJطبالإيرادات النهائية اJطبّقة على ميزانية الدولة لسنة قة على ميزانية الدولة لسنة 2012
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رئاسة الجمهورية...............................................................................

مصالح الوزير الأول...........................................................................

 الدفاع الوطني..................................................................................

 الداخلية والجماعات المحلية .................................................................

الشؤون الخارجية...............................................................................
العدل...............................................................................................
 اJالية..............................................................................................
الطاقة واJناجم..................................................................................
اJوارد اJائية.....................................................................................
الاستشراف والإحصائيات...................................................................
الصناعة واJؤسسات الصغيرة واJتوسطة  و ترقية الاستثمار................
التجارة............................................................................................
الشؤون الدينية والأوقاف...................................................................
المجاهدين...........................................................................................
التهيئة العمرانية والبيئة..................................................................
النقل................................................................................................
التربية الوطنية................................................................................
الفلاحة و التنمية الريفية...................................................................
الأشغال العمومية..............................................................................
الصحة والسكان وإصلاح اJستشفيات...................................................
الثقافة.............................................................................................
الاتصال............................................................................................
السياحة والصناعة التقليدية...............................................................
التعليم العالي والبحث العلمي............................................................
البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال................................................
العلاقات مع البرJان..........................................................................
...................................................................XهنيJالتكوين والتعليم ا
السكن والعمران................................................................................
العمل  والتشغيل والضمان  الاجتماعي.................................................
التضامن الوطني  والأسرة..................................................................
الصيّد البحري واJوارد الصّيدية.........................................................
الشباب والرياضة..............................................................................

المجموع الفرعيالمجموع الفرعي
التكاليف اJشتركةالتكاليف اJشتركة
المجموع العامالمجموع العام

الجدول ( ب )الجدول ( ب )
توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2012  حسب كل دائرة وزارية حسب كل دائرة وزارية

اJبـالغ (دج)اJبـالغ (دج)الدوائر الوزاريةالدوائر الوزارية

12.577.574.000

2.447.889.000

723.123.173.000

622.260.318.000

29.716.600.000

75.487.291.000

104.196.257.000

31.783.386.000

50.291.662.000

961.428.000

4.395.874.000

22.189.764.000

29.630.963.000

191.635.982.000

3.407.118.000

28.387.232.000

544.383.508.000

242.383.415.000

12.342.022.000

404.945.348.000

19.618.095.000

10.739.311.000

4.289.735.000

277.173.918.000

3.927.269.000

228.806.000

49.132.325.000

18.204.576.000

186.100.734.000

165.845.327.000

2.647.204.000

36.141.213.000

3.910.595.317.000

697.655.158.000

4.608. 250.475.000



الجدول ( ج )الجدول ( ج )
توزيع النفقات ذات الطابع النهائيتوزيع النفقات ذات الطابع النهائي

لسنة لسنة 2012  حسب القطاعات  حسب القطاعات
(بآلاف دج)بآلاف دج)

القطــاعاتالقطــاعات

الصناعة....................................................................

الفلاحة والري............................................................

دعم الخدمات اJنتجة...................................................

اJنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية..........................

التربية والتكوين.......................................................

اJنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية.........................

دعم الحصول على سكن.................................................

مواضيع مختلفة.........................................................

المخططات البلدية للتنمية............................................

المجموع الفرعي للاستثمارالمجموع الفرعي للاستثمار

دعـم الــــنـــــشـــــاط الاقـــــتـــــصـــــادي (تـــــخــــصـــــيـــــصـــــات لحـــــســـــابــــات
التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد).....................

البرنامج التكميلي لفائدة الولايات...............................

احتياطي لنفقات غير متوقعة......................................

المجموع الفرعي للعمليات برأس اJالالمجموع الفرعي للعمليات برأس اJال

مجموع ميزانية التجهيزمجموع ميزانية التجهيز

16.448.000

203.686.120

6.616.870

1.496.802.280

198.511.000

91.125.000

409.665.000

300.000.000

67.000.000

2.789.854.270

�

�

60.000.000

60.000.000

2.849.854.270

15.567.000

301.257.000

20.329.870

1.018.055.111

133.624.000

92.970.500

295.550.000

200.000.000

67.000 000

2.144.353.481

616.063.100

�

60.000.000

676.063.100

2.820.416.581

اعتمـاداتاعتمـادات
الدفعالدفع

رخــصرخــص
البرنامجالبرنامج

ا9طبعة الرسميا9طبعة الرسميّة@  ة@  حي البساتP@ بئر مراد رايس@ ص.ب حي البساتP@ بئر مراد رايس@ ص.ب 376 - الجزائر - محطة - الجزائر - محطة
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